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  السياسة الجنائية للمشرع المصرى فى مواجهة جرائم الإجهاض

  ∗سامح المحمدى

تــسعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى التعــرف علــى الــسياسة الجنائيــة للمــشرع المــصرى فــى مواجهــة واحــدة مــن أهــم 
الجــرائم التــى ترتكــب ضــد الجنــين وهــى جريمــة الإجهــاض، ومحاولــة تحديــد الــصور والأنمــاط المختلفــة لهــا، 

لجنائيـة المرتبطـة بهـا، ومناقشة فلسفة المشرع فى تجريم الإجهـاض، والوقـوف علـى المـصلحة محـل الحمايـة ا
والتعــرض للبنيــان القــانونى لجريمــة الإجهــاض والإشــكاليات المرتبطــة بهــا، والعقوبــات المقــررة لكــل حالــة مــن 
حـالات الإجهــاض، كمـا تــسعى الورقـة البحثيــة إلـى التوصــل إلـى مجموعــة مـن التوصــيات؛ بهـدف بــسط مزيــد 

  .هاضمن الحماية والفاعلية الجنائية فى مواجهة جريمة الإج
  الكلمات الدالة

  . العقوبات- جريمة الإجهاض–السياسة الجنائية

  مقدمة
 المبدأ وكان بعدها، أو قبل ولادته الجنين لحياة ًوزنا تقيم لا الأولى عهودهاى ف البشرية كانت
 الأمر كان لو حتى يريد، كما بشأنهم يتصرف الأسرة لرب ملك الأطفال أن عندهم السائد
 العناصر التخلص من بوجوب تنادى آنذاك الفلاسفة بعض تعاليم وكانت الحياة، بحق ًمتعلقا

 الشرائع جاءت أن إلى قوته، على ًمحافظا المجتمع يظل حتى حياتها بدء فى الضعيفة
بالإجهاض،  قتله أو، به المساس تمنع ًحقوقا للجنين وأعطت الإنسان كرمت التى السماوية

  .)١(ميلاده موعد قبل أمه بطن من به الإلقاءأو 
ثيـرة للجـدل فـى العديـد ومن هنا ظهرت جريمة الإجهـاض كواحـدة مـن أكثـر القـضايا الم

مــن المجتمعــات؛ لتعلقهــا بالحمايــة الجنائيــة للجنــين، وحقــه فــى البقــاء والنمــو والاســتمرار، كمــا 
ًأنهــا تمثــل خروجــا علــى القــيم الإنــسانية والأخلاقيــة الــسائدة فــى المجتمــع، والتــى دفعــت العديــد 
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 صــعوبة الوصــول إلــى مـن الأنظمــة القانونيــة إلــى التــصدى لهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا، بــالرغم مــن
ًأغلـب الحـالات التـى ترتكــب هـذا الفعـل الإجرامــى؛ نظـرا للـسرية والتكــتم الـشديدين اللـذين تــدار 
ٕبهما هذه الجريمة، إما للرغبة فى عدم المـسائلة الجنائيـة، وامـا لإخفـاء الجريمـة الأصـلية التـى 

  .ًأسفرت عن هذا الحمل بعيدا عن أعين الأهل والأقارب والمجتمع كافة

 الإجهــاض ظــاهرة اجتماعيــة بالغــة الخطــورة والتعقيــد تتــداخل بــشأن أســبابها ولا شــك أن
ًالعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية والطبية والثقافية، فضلا عما 
تسببه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع ومنظومة القيم السائدة به، وقـد تنازعـت العديـد مـن 

ًقــيم والعقائــد الــشرعية قــديما وحــديثا بــشأن تجــريم الإجهــاض أو إباحتــه والحــالات التــى يجــوز ال ً
فيها اللجوء إلى هذا السلوك، وبالرغم من ذلـك فـإن المواثيـق الدوليـة المعنيـة بحقـوق الطفـل لا 

ر ًتعترف بحماية جنائية للجنين إلا فيما يتعلق بالرعايـة الواجبـة لـلأم حفاظـا علـى الجنـين، غيـ
أن الأمــر قــد أضــحى فــى غايــة الخطــورة خاصــة إذا مــا تــم الوضــع فــى الاعتبــار أن تقــديرات 
ًمنظمــة الـــصحة العالميــة تـــشير إلــى أن حـــالات الإجهـــاض المفتعــل التـــى تجــرى ســـنويا علـــى  ُ

) ٤٦-٣٢(مليــون حالــة إجهــاض، وأن هنــاك حــوالى ) ٥٣-٣٦(المــستوى الــدولى تتــراوح بــين 
ًيدة فــى ســن الإنجــاب ســنويا، بالإضــافة إلــى آلاف النــساء حالــة إجهــاض تجــرى لكــل ألــف ســ

ًاللاتى يلاقين حتفهن سنويا بسبب مخاطر ومضاعفات الإجهاض، الأمـر الـذى يلقـى بظلالـه 
علــى الأهميــة المتزايــدة لمواجهــة تلــك الــسلوكيات الإجراميــة مــع الوضــع فــى الاعتبــار تعظــيم 

  .)٢(المصلحة محل الحماية لهذه الجريمة
مــن هــذه الإحــصائيات، فــإن جــرائم الإجهــاض مــا زالــت تعــد مــن الجــرائم غيــر وبــالرغم 

ًالمنظورة والتـى لا يمكـن الجـزم بأعـدادها الفعليـة؛ باعتبـار أنهـا مـن الجـرائم التـى ترتكـب غالبـا 
 ،)٣(مرتكبيهـاًفى الخفاء والـسر بعيـدا عـن أعـين الـسلطات الرسـمية، والتـى لا يـتم الإبـلاغ عـن 

جرائم المنظورة التـى تـصل إلـى علـم سـلطات إنفـاذ القـانون حتـى ولـو لـم الوهو ما يختلف عن 
  .)٤(يتم الوصول للجناة فى بعض أحوالها
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ومن جهة أخرى فإن الحق فى الحياة والذى تحميه النصوص القانونية فى جرائم القتـل 
ًلا تبدأ فى نظر المشرع إلا بالميلاد، فالجنين لا يعـد أمـام القـانون كائنـا حيـا مكتمـ ل الأركـان، ً

ولا يقــف علــى قــدم المــساواة مــع الــشخص الطبيعــى بعــد ولادتــه والــذى تكــون لــه كــل الحقــوق 
ٕوأوجــه الحمايــة مــن الإيــذاء بجميــع أشــكاله وصــوره، إذ لا يتمتــع بكيــان مــستقل، وانمــا يــرتبط 

 إلا - ســواء كانــت نافعــة أو ضــارة–هــا، ولا يتــأثر بالأفعــال الخارجيــةوجــوده بكيــان الأم ووجود
ــــالمعنى الجنــــائى إذ ــــل ب ــــين لا يعــــد جريمــــة قت ــــإن إنهــــاء حيــــاة الجن ــــأثرت الأم بهــــا، ولــــذا ف ا ت

، والتـى تناولتهـا "الإجهـاض"ٕالمعروف، وانما يدخل فى إطار تكييف قانونى آخـر وهـو جريمـة 
ًالتشريعات المختلفة بفلسفة مغايرة تماما عن جرائم القتل سواء العمدى أو غير العمدى، ومـن 

كر فــى هــذا الـــصدد التأكيــد علــى أن أغلــب الأنظمـــة القانونيــة التــى جرمــت فعـــل الجــدير بالــذ
ًالإجهــاض قــررت إباحــة ذلــك الفعــل فــى حالــة الــضرورة إذا كــان حتميــا حفاظــا علــى حيــاة الأم  ً
الحامل، شريطة أن يقرر ذلك أهل الاختـصاص مـن الأطبـاء المـشهود لهـم بالكفـاءة والأمانـة، 

  . )٥(ذ حياة الأم إلا بإجهاضهاوٕاقرارهم أنه لا سبيل لإنقا

ومن أهم الإشكاليات التـى تثيرهـا جريمـة الإجهـاض ارتباطهـا فـى بعـض الأحيـان بفكـرة 
المسئولية الجنائية للعاملين فى المجال الطبى، إذ لا مجال للريب فى أن علم الطب لم يصل 

 إلــى أن تكــون لــه صــفة – حتــى فــى ظــل التقــدم الهائــل للتكنولوجيــا فــى عــصرنا الحــالى-بعــد
الاســتقرار المعروفــة لــبعض العلــوم الأخــرى الثابتــة، ولكــن ذلــك لا ينفــى أن علمــاء الطــب قــد 
اتفقوا على مجموعة من القواعد الرئيسة التى تتعلـق بالتـشخيص وعـلاج معظـم الأمـراض، ولا 
شك أن هناك حالات طبية لا يصح أن يخطئ الطبيـب فـى تشخيـصها، كمـا أن هنـاك طائفـة 
مـــن الاحتياطـــات والتـــدابير الطبيـــة التـــى تقـــررت وثبـــت حتميـــة الأخـــذ بهـــا عنـــد ممارســـة مهنـــة 
الطب، والتى لا مجال للتراجع عن إقرار مسئولية الطبيب أو من يعاونه فـى حـال عـدم الأخـذ 

  .)٦(بها وتطبيقها
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  أهداف الدراسة
ة مــن الأهــداف، مــن مجمــل المنطلقــات الــسابقة، تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تحقيــق مجموعــ

  :وهى
 .التعرف على ماهية جريمة الإجهاض - 
 .بيان التعريفات المتباينة لجريمة الإجهاض - 
 .تحديد الصور والأنماط الرئيسة لجريمة الإجهاض - 
مناقشة فلسفة المشرع فى تجريم الإجهاض، والوقوف على المصلحة محل الحماية  - 

 .الجنائية المرتبطة بها
التعرض للبنيان القانونى لجريمة الإجهاض والإشكاليات المرتبطة بها، والعقوبات  - 

 .المقررة لكل حالة من حالات الإجهاض
التوصل إلى مجموعة من التوصيات؛ بهدف بسط مزيد من الحماية والفاعلية الجنائية  - 

  .فى مواجهة جريمة الإجهاض

  تساؤلات الدراسة
  :جموعة من التساؤلات، أهمهاتحاول الدراسة الحالية مناقشة م

 ما جريمة الإجهاض؟ - 
 ما أهم أنماط جريمة الإجهاض؟ - 
 ما فلسفة تجريم الإجهاض والمصلحة المحمية فى ذلك؟ - 
 ما الفلسفة التى اتبعها المشرع المصرى فى سبيل مواجهة جريمة الإجهاض؟ - 
 ما السياسة التشريعية والجنائية للمشرع المصرى فى مكافحة جريمة الإجهاض؟ - 
 ما البنيان القانونى لجريمة الإجهاض؟ - 
 ما العقوبات التى قررها المشرع المصرى لمعاقبة مرتكبى جريمة الإجهاض؟ - 
 ما أهم الإشكاليات القانونية فى السياسة الجنائية لمواجهة جريمة الإجهاض؟ - 
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ما أهم الرؤى والتوصيات التى يمكن عن طريقها بسط مزيد من الفاعلية التشريعية فى  - 
  مكافحة جريمة الإجهاض؟

  تقسيم الدراسة
ــــم تقــــسيم الدراســــة بطريقــــة تحقــــق أهــــدافها، حيــــث ســــيتم التعــــرض أولا إلــــى ماهيــــة جريمــــة  ًت

محميـة، ومناقـشة  الفلسفة الجنائية فـى تجـريم الإجهـاض والمـصلحة الالإجهاض، ثم يتم تناول
ــــان القــــانونى لجريمــــة الإجهــــاض  ــــى البني الأنمــــاط الرئيــــسة لجريمــــة الإجهــــاض، والتعــــرف عل
والإشـــــكاليات المرتبطــــــة بهــــــا، وفــــــى النهايــــــة تحـــــاول الدراســــــة التوصــــــل إلــــــى مجموعــــــة مــــــن 

ستخلاصــات والتوصــيات والتــى يمكــن أن تــسهم فــى تعزيــز الــسياسة الجنائيــة فــى مواجهــة الا
  :ويمكن بيان ذلك على النحو التالىجريمة الإجهاض، 

أولا
ً

  ماهية جريمة الإجهاض: 
تتعدد التعريفات المتعلقة بالإجهاض باختلاف الإطار الذى يتم تناولها من خلاله، إذ أن 

  .هناك التعريف اللغوى، والتعريف الطبى، والتعريف القانونى، والتعريف الفقهى

 :التعريف اللغوى للإجهاض - ١
َأجهضت الناقة أى أسقطت، فهى مجهـض وولـدها مجهـض بفـتح : حاح جاء فى تهذيب الص

 الإجهاض ويطلق، )٧(الهاء، والجهض بالكسر هو الولد الذى ألقته الناقة قبل أن يستبين خلقه
 رأةــــمـــــال لـــــبفع واءـــــــالمـدة، س نـاقص أو الخلـق، نـاقص الحمـل إلقـاء: صـورتين علـى اللغـة فى
 ًأم تلقائيـا، وللإجهـاض فاعـل بفعـل الإلقـاء كـان سـواء يـصدق اللغـوى والإطـلاق غيرهـا، أو

 ومزلـق مزلقـة الجنـين فهـى أسـقطت أى المـرأة أزلقـت قـالفي والإسـلاب كـالإزلاق أخـرى ٍمعـان
 وجمعـه الـسقط الأجنـة بمعنـى مـن والزليـق والإزلاق للإجهـاض الكثيـب الحامـل هـى والمـزلاق

  علــى تــسمية الإجهــاض بخروجــه قبــل إتمــام الــشهرمجمــع اللغــة العربيــة اســتقر ، وقــد)٨(زلقــاء
 الرابع، كما تم الاستقرار على كلمـة إسـقاط للتعبيـر عـن خـروج الجنـين مـن الـشهر الرابـع حتـى
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الشهر السابع، ومن ثم يتحقق الإجهاض إذا خرج الحمل قبل الموعد الطبيعى لولادته وهـو لا 
  .)٩(للحياةًيزال قابلا 

ويتضح من التعريفات السابقة أن لفظ الإجهاض ينصرف إلـى فعـل إخـراج الجنـين مـن 
  .ٕالرحم قبل ميعاده الطبيعى، إما لفعل ذاتى واما لفعل خارجى

 : التعريف الطبى للإجهاض-٢
الوضع،  أوان قبل التلقيح لحصيلة الرحم بأنه إفراغ الطبية الناحية من الإجهاض يعرف

 الرحم ويسمى إفراغ ،"ًإسقاطا "الأولى الأشهر الثلاثة خلال الجنين من الرحم إفراغ ويسمى
 الشهر بعد ويسمى إفراغ الرحم ،"ًإجهاضا "السابع الشهر نهاية وحتى الشهر الثالث بعد

 وٕاما ولادة حية ولادة تكون إما أن وهذه ،"الأوان قبل ولادة"الحمل  دورة انتهاء وقبل السابع
  .)١٠(ً أسبوعا٢٨من  أكثر عمره ميت جنين ولادة أى ميتة

 عـشرين قبـل الـرحم محتويـات خـروج بأنـه الإجهـاض الـشرعى الطـب علمـاء يعـرفكمـا 
الجنـين،  حيويـة قبـل الحامـل مكونـات لفـظ احتماليـة أو بأنـه لفـظ الـبعض عرفـه ًأسـبوعا، كمـا

، )١١(المناسـب الوسـط تـوفر إذا الـرحم خـارج المـستقلة الحيـاة اسـتطاعته تعنـى الجنـين وحيويـة
 مـن محتوياتـه الحامـل رحـم فريـغتبأنـه  الإجهـاض الـشرعى الطـب علمـاء بعـض عـرف كـذلك

 إخـراج مـن شـأنها غيرهـا أو عقاقير أو أدوية تعاطى أو آلة كتدخل صناعية وسائل باستعمال
 الأم اةــــــيـــاذ حـــــقــــإن رـــــيـــــغ بــــبـــس ولأى الرحميـة الأشـهر تكامـل قبـل وقـت ىأ فـى متحـصلاته

 خـلال الحمـل انتهـاء علـى الإجهـاض مفهـوم قـصر إلـى يتجه البعض أن حين فى، الجنين أو
 ولادة عمليـة هـو ذلـك بعـد يحـدث مـا وأن أشـهر، التـسعة مـن ًبـدلا فقـط الأولـى الـستة أشـهر

  .)١٢(إجهاض بأنها وصفها الأحوال من حالة بأية يجوز ولا سابقة لأوانها،

  : التعريف القانونى للإجهاض-٣
ًتتنوع التعريفات المتعلقة بالإجهاض؛ نظرا لاختلاف الفلسفة القائمة عليها، كما أن العديد من 
التــشريعات التــى جرمــت فعــل الإجهــاض لــم تتناولــه بــالتعريف بــصورة محــددة، وتركــت المجــال 

 جريمــة الإجهــاض فــى للفقــه والقــضاء لكــى يــدلى بــدلوه فــى هــذا الــصدد؛ حتــى لا يــتم اختــزال
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مجموعـــة مـــن الـــصور والتـــى يمكـــن ألا يـــشملها التجـــريم خاصـــة فـــى ظـــل التطـــور الكبيـــر فـــى 
أســـاليب ارتكـــاب الجــــرائم فـــى الآونــــة الأخيـــرة، ومـــن أمثلــــة ذلـــك التــــشريع المـــصرى والتــــشريع 

  .الجزائرى والتشريع الأردنى وغيرها من التشريعات
 ضـابطه يكـون لجريمـة الإجهـاض عريـفت إلـى وضـع الفقهـاء ومـن هـذا المنطلـق اتجـه

وهـو حيـاة الجنـين، حيـث ذهـب أحـد الآراء الفقهيـة  الجريمـة هـذه بارتكـاب عليـه المعتدى الحق
 داخـل الجنـين بإعـدام الأوان قبـل حالـة الحمـل إنهـاء تعمـد "الإجهـاض بجريمـة يقـصد إلـى أنـه

وبـلا  الوسـائل مـن وسـيلة بأيـة لولادتـه المقـدر الموعـد الطبيعـى قبـل ًحيا منه بإخراجه أو الرحم
 أن الحيلولـة دون" كما ذهب اتجاه آخر إلى تعريف جريمـة الإجهـاض علـى أنهـا ،)١٣("ضرورة

 التـى تـم نموهـا لـدى الوظـائف لجميـع ومؤبـد تـام تعطيـل علـى ينطـوى فهـو ًحيـا، الجنـين يولـد
هــاض، إذ قــد تــصدت محكمــة الــنقض المــصرية لتحديــد المقــصود بجريمــة الإج، و)١٤("الجنــين

تعمــد إنهـــاء حالــة الحمـــل قبــل الأوان، ومتــى تـــم ذلــك فـــإن أركــان الجريمـــة "نــصت علــى أنهـــا 
  .)١٥("تتوافر ولو ظل الحمل فى رحم الأم بسبب وفاتها

إخـراج "بأنـه  الإجهـاض تعريـف إلـى بعـض الفقهـاء ذهـب الفرنـسى الفقـه إطـار وفـى
 بعمـر المتعلقـة الظـروف ًأيـا كانـت بدايـة الحمـل منـذ لحظـة ىأ فـى ادًعمـ الحمـل متحـصلات

 قبـل ًعمـدا الحمـل إخـراج"بأنـه  الإجهـاض عـرففي "جـارو" الفقيه للحياة، أما أو قابليته الجنين
 دبـت قـد الجنين الجريمة أن يمحو فلا للحياة قابليته أو الجنين عن حياة النظر بصرف أوانه
 حالة إنهاء"، كما ذهب اتجاه فقهى آخر إلى تعريف الإجهاض على أنه )١٦("أم لا الحياة فيه

 ولو  منه بإخراجه أو الرحم، داخل الجنين سواء بإعدام الأوان، قبل ضرورة وبلا ًعمدا الحمل
  .)١٧("الطبيعى لولادته الموعد قبل - ًحيا

الإجهــاض  ولعــل مــن الأمــور الجــديرة بالــذكر فــى هــذا الــصدد التأكيــد علــى أن جريمــة
 روح إزهـاق يـستهدف الجنائيـة، فالإجهـاض الحمايـة محـل حيـث مـن القتـل جريمـة عن تختلف
ًحيـا، باعتبـار  إنـسان روح إزهـاق يستهدف القتـل حين فى للولادة، الطبيعى الموعد قبل الجنين

 القتـل لجـرائم المقـررة ًالـولادة، وتبعـا لـذلك تعـد العقوبـات عمليـة بمجـرد تبـدأ الإنسانية الحياة أن
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 إلا يكـون لا عـادة الإجهـاض أن إلـى إضـافة الإجهـاض، لجـرائم المقـررة مـن العقوبـات أشـد
ًعمـــدا، وهـــو مـــا يختلـــف عـــن القتـــل والـــذى يمكـــن أن يرتكـــب بـــصورة عمديـــة أو بـــصورة غيـــر 

التـشريعات، بالإضـافة إلـى  معظم فى عليه معاقب غير الإجهاض فى عمدية، كما أن الخطأ
عاقب عليه بخلاف الشروع فى الإجهاض غير معاقب عليه فـى أغلـب أن الشروع فى القتل م

  .التشريعات، كما ستوضح الدراسة فى موضع قادم منها
ومــن جهــة أخــرى، ينبغــى التنويــه بــأن الإجهــاض المجــرم هــو الإجهــاض الجنــائى فقــط 
 ًوالذى تم تناوله بالتعريف فى السطور السابقة، إلا أن هنـاك نوعـا آخـر مـن الإجهـاض والـذى

 ىفـ الإجهـاض منه المقصودًلا يعد فى نظر الفقه والقانون مجرما وهو الإجهاض العلاجى، و
 بعـض صـحية، وفـى لأغـراض الجنـين لإسـقاط إليهـا لـضرورةا دعـت التـى حـالاتال بعـض

 لـــــمــاسـتمرار الح يـشكل عنـدما حياتهـا، لإنقـاذ الوحيـد الـسبيل هـو الأم إجهاض يكون الأحوال
القـانون، ومـن أو  للـشرع مخـالف غير الإجهاض من النوع وهذا حياتها، على ًخطرا الولادة أو

أهــم الأمــراض التــى يــستحيل إتمــام عمليــة الحمــل بوجودهــا أمــراض القلــب والــسرطان وأمــراض 
الكبـد المـزمن وتـسمم الحمـل وبعـض الأمـراض النفـسية التـى تـؤدى إلـى الانتحـار، وغيرهـا مــن 
الأمراض التى تشكل خطورة جمة على حياة كل من الحامل والجنين، وبالتالى تستلزم التدخل 

ًبى من قبل أطباء متخصصين يقررون ضرورة إنهاء حالة الحمل؛ ضـمانا لاسـتمرار حيـاة الط
ًالأم من جهة، وتفاديا لاستمرار الحمل ومولد الجنين مصابا بـأمراض مستعـصية قـد تـصاحبه  ً
طيلة حياته من جهـة أخـرى، وهـى الفلـسفة التـى تقـوم عليهـا عمليـة الإجهـاض الطبـى، بـالرغم 

لتكنولوجى الذى يمكن أن يتفادى العديد من الأخطار التى يمكن أن تلحق من التقدم الطبى وا
  . )١٨(بالجنين فى بعض الحالات المرضية سالفة الذكر

  : التعريف الفقهى للإجهاض-٤
 ناقص سواء كان ًمطلقا، الحمل إلقاء"على أنه  الفقهاء اصطلاح فى يمكن تعريف الإجهاض

ِالخلقة  بغيـر أو ًقـصدا تـنفخ، لـم أو الـروح فيـه نُفخـت لا، أم الخلقـة مـستبين نـاقص المـدة، أو ْ
 قبـل أوانـه، أى قبـل الحمـل حالـة إنهـاء: بأنـه -العـام بمعناه -تعريفه ، ويمكن"ًتلقائيا أو قصد
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وسـيلة كانـت،  وبأيـة غيرهـا، بفعـل أو بفعلهـا جنينهـا المـرأة إسـقاط أو الـولادة الطبيعـى، موعـد
 إنهـاء يعنـى فإنـه -الإجهـاض جنايـة الخـاص وهـو بمعنـاه -ضالإجهـا تعريـف إذا أردنا لكننا

غيـر  وفـى وسـيلة كانـت، بأيـة ضـرورة، بـلاو ًعمـدا للـولادة، الطبيعـى الموعـد قبـل حالـة الحمـل
  .)١٩(الشرع الحنيفالحالات التى أجازها 

ة ـــــــيـــونــــــة أو القانـــــــويــــغـــمــن الناحيــة اللومــن مجمــل التعريفــات الــسابقة للإجهــاض ســواء 
 الطبية أو الفقهية يتضح لنا أن هناك مجموعة من الشروط ينبغى توافرهـا حتـى يعـد الفعـل أو

ًالمرتكب إجهاضا مجرما،  ُ   :)٢٠(الشروط هىوهذه ً
انفصال الجنين عن رحم الأم وخروجه منه، وهو الشرط الذى اشترطته أغلب  - 

ً طبقا لتعريفها –نقض المصريةيمة، إلا أن محكمة الالتعريفات التى تصدت لهذه الجر
 لا تشترط انفصال الجنين عن الأم، إذ يكفى -جريمة الإجهاض سابق الإشارة إليهل

 .إنهاء حياة الجنين أو تدميره حتى ولو ظل فى بطن أمه
 .الطبيعى موعده غير فى الجنين انفصال يتم أن - 
تحقيق  وأراد السلوك الجانى أراد أن أى ،عمد عن تم قد الجنين فصل يكون أن - 

النتيجة، وهو ما يؤدى إلى استبعاد الإجهاض التلقائى الذى يتم دون تدخل إرادى 
 .بشرى

 .ذلك إلى تدعو ضرورة هناك تكون أن دون تم قد الجنين انفصال يكون أن - 
تعمد إنهاء حالة الحمل "لجريمة الإجهاض وهو  ًويمكن للدراسة الحالية أن تتبنى تعريفا - 

ٕداخل الرحم واما إخراجه منه باستخدام أية وسيلة من الوسائل، وحياة الجنين، إما 
شريطة أن يكون ذلك قبل الموعد الطبيعى لولادته وبلا ضرورة لذلك الفعل، ويستوى 

 ".فى ذلك أن يقوم بارتكاب ذلك الفعل الأم الحامل ذاتها أو شخص آخر غيرها
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ثانيا
ً

  فلسفة المشرع فى تجريم الإجهاض وعلاقته بالمصلحة المحمية: 
الــسياسة الجنائيــة التــى ينتهجهــا المــشرع الجنــائى تخــضع لاعتبــارات اجتماعيــة واقتــصادية إن 

وأخلاقية مختلفة عن غيرها من التشريعات، وتملى على المشرع تحديد المصلحة المحمية فى 
 لحتمية التلازم بين القانون والمجتمع، باعتبار أن الأول هو ًالموضوع المنظور أمامها، ونظرا

الذى يحكم سير الحياة فى الثانى ويمده بالضوابط الكفيلة برسم حـدود الأنـشطة الخاصـة بكـل 
ًأعضائه، فقد وجب اعتباره مظهرا من مظاهر الحياة المتباينة فى المجتمع، وليس فقط مجـرد 

، ولـذا يجـب ألا تقـف وظيفتـه عنـد حـد كفالـة الحمايـة مظهر من مظـاهر سـلطان الدولـة عليهـا
للمــصالح الجماعيــة والفرديــة فحــسب، بــل يجــب أن يتجــاوز الأمــر إلــى العمــل علــى تطويرهــا 
بغية الوصول إلى حماية المصالح الحقيقيـة لهـا، ثـم تطـوير تلـك الحمايـة بمـا يتناسـب وتطـور 

معالجـة التـشريعية لأيـة مـسألة اجتماعيـة ، وهو ما يتوافق مع فكرة أن ال)٢١(الحياة فى المجتمع
تفترض بالضرورة إصدار حكم تقييمى على الوقـائع التـى يـرى المـشرع تنظيمهـا، ومـع التـسليم 
بضرورة ارتباط القانون بالواقع الاجتماعى، إلا أن القـانون لا يقتـصر دوره علـى الحفـاظ علـى 

ق العوامـل اللازمـة لـذلك، حتـى الواقع الاجتماعى فحسب، بل لابـد أن يـسهم فـى التطـوير وخلـ
ًلا تصبح القاعدة القانونية جسما غريبا فى المجتمع ً

)٢٢(.  

ومن هـذه المنطلقـات لجـأ العديـد مـن التـشريعات إلـى تجـريم فعـل الإجهـاض للعديـد مـن 
الاعتبــارات والــضوابط، يــأتى فــى مقــدمتها مــا يــشكله هــذا الفعــل مــن خطــورة جمــة علــى صــحة 

تعرضها للعديـد مـن المـضاعفات النفـسية والجـسدية والـصحية، كمـا أنـه الأم الحامل واحتمالية 
ٕيــشكل خطــرا بالغــا علــى صــحة الجنــين واصــابته بالتــشوهات الخلقيــة والجــسدية خاصــة إذا لــم  ً ً
ًيحــدث إســقاط للحمــل، بالإضــافة إلــى أن ذلــك الــسلوك الإجرامــى يعــد تعــديا علــى حــق الجنــين 

 من المواثيق الدولية، ومـن ضـمنها اتفاقيـة الأمـم المتحـدة فى الحياة والنمو والتى كفلتها العديد
منهــا ) ٢(فقــرة ) ١٢(للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــى جــاء بالمــادة رقــم 

ما يتعلـق بالحمـل والـولادة وفتـرة فيتكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة "النص على أنه 
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ة أثنــاء الحمــل فيــنيــة عنــد الاقتــضاء، وكــذلك تغذيــة كامــا بعــد الــولادة، مــوفرة لهــا خــدمات مجا
  .)٢٣("والرضاعة

ومن جهة أخرى، فقـد تطرقـت الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل إلـى حتميـة الحفـاظ علـى 
مـن تلـك ) ٦(حياة الطفل وعدم تعرضه للهلاك أو الإيذاء، ويستمد ذلك من خـلال المـادة رقـم 

  :الاتفاقية والتى تنص على أنه
ًلدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا فى الحياةتعترف ا -١ ً. 
 .تكفل الدول الأطراف لأقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه -٢

تتابع الدول الأطراف إعمال : بالفقرة الثانية منها على أنه) ٢٤(كما تنص المادة رقم 
  :ًهذا الحق كاملا، وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل

 .ات الرضع والأطفالفيخفض و -أ
 .)٢٤("الولادة وبعدهاكفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل  -ب

ويتــضح مــن هــذه المــواد الــواردة بالاتفاقيــات ســالفة الــذكر مــدى حــرص المجتمــع الــدولى 
على صحة الجنين وبقائه ونمـوه، وكفالـة الرعايـة القـصوى للأمهـات فـى فتـرات مـا قبـل الـولادة 

من الحفاظ علـى الأطفـال وتمـتعهم بـصحة جيـدة، وعـدم تعرضـهم لأيـة عوامـل وبعدها بما يض
  .قد تؤثر فى نموهم بشكل صحى سليم

ومــن زاويــة أخــرى، فــإن المــصلحة المحميــة مــن تجــريم فعــل الإجهــاض تعبــر عــن مــدى 
الحاجة إلى حمايـة القـانون للحـق المعتـدى عليـه، وهـو مـا يعنـى أن فكـرة المـصلحة فـى قـانون 

ى محــل حمايتــه، كمـا أنهــا المعيــار القــانونى للوقـوف علــى الأســاس والفلــسفة التــى العقوبـات هــ
يــستند إليهــا لحــسم بعــض المــشكلات القانونيــة المهمــة، وتقــوم المــصلحة علــى ثلاثــة عناصــر 

 هــو عنــصر المنفعــة والتــى عــادة مــا تكــون ذات طبيعــة موضــوعية ثابتــة قوامهــا أولهــارئيــسة، 
عنـصر الهـدف المبتغـى مـن فكـرة المـصلحة  وثانيهـابالفعـل، صلاحية الشىء لإشباع الحاجة 

 هـو عنـصر المـشروعية، باعتبـار أن انتقـاء المـشرع لمـا يعـد مـصلحة جـديرة  وثالثهـاالمحمية،
بالحماية يتعلق بمدى استجابة تلك المصلحة لإشـباع الحاجـات الإنـسانية الـضرورية، وهـو مـا 
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ٍيم فعـل الإجهـاض لمـا يمثلـه مـن جـور وتعـد  يتعلـق بلجـوء المـشرع إلـى تجـرفيمايتضح بجلاء 
على حق الجنين فى الحياة والنمو والبقاء إلى أبعد مدى، وكذلك حق الأم فـى التمتـع بـسلامة 

  .)٢٥(جسدها
كمـا لا يمكــن إغفــال مــا يمثلــه انتــشار أفعـال الإجهــاض فــى المجتمــع مــن اعتــداء ســافر 

 وتكفلهـــا جميـــع الدســـاتير والأعـــراف علـــى منظومـــة القـــيم والمعـــايير الأخلاقيـــة والتـــى تحميهـــا
القانونيــــة والقيميــــة والأخلاقيــــة، باعتبــــار أن إباحــــة ذلــــك الفعــــل الإجرامــــى يــــسهم فــــى انتــــشار 
ًالعلاقـــات الجنـــسية فـــى غيـــر الإطـــار الـــشرعى الـــذى يعـــد ضـــمانا رئيـــسا للحفـــاظ علـــى الأســـرة  ً

 الــسلبية التــى لا تعبــر والمجتمــع مــن التفكــك والتــشرد وانتــشار العديــد مــن الظــواهر الاجتماعيــة
ـــه الدســـتور  ـــذى أكـــد علي عـــن الـــسياق الاجتمـــاعى الحـــاكم للمجتمـــع المـــصرى، وهـــو الأمـــر ال
المصرى والذى يشير فى إحدى مواده إلى أهمية الحفاظ علـى الأسـرة ومقوماتهـا القائمـة علـى 

، )٢٦(الــدين والأخــلاق الوطنيــة، والتــى تحــرص الدولــة علــى تماســكها واســتقرارها وترســيخ قيمهــا
تلك القيم التى لا يمكـن أن تخـالف المبـادئ الأساسـية للـشريعة الإسـلامية والتـى تعـد المـصدر 

، والتـــــى تـــــستمد منهـــــا القـــــوانين الوضـــــعية المنظمـــــة للمجتمـــــع أحكامهـــــا )٢٧(الـــــرئيس للتـــــشريع
وضـــوابطها، وبالتـــالى فـــإن تجـــريم الإجهـــاض نـــابع مـــن مبـــادئ الـــشريعة الإســـلامية التـــى تعـــد 
المــصدر الـــرئيس للتـــشريع، كمــا أنـــه متوافـــق مــع الآداب والنظـــام العـــام والقــيم الأخلاقيـــة التـــى 

  .يكفلها الدستور المصرى
لنظام القانونى والإجرائى المصرى بذلك، بل استمر فى بسط مظلـة حمايتـه ِولم يكتف ا

علــى الجنــين فــى بطــن أمــه الحامــل مــن كــل صــور الاعتــداء أو الإيــذاء الــذى يمكــن أن ينالــه، 
حيث قرر المشرع المصرى تأجيـل تنفيـذ الحكـم بإعـدام المـرأة الحامـل إلـى مـا بعـد شـهرين مـن 

ن وحمايـــة لـــه مـــن الهـــلاك، باعتبـــار أن الأم بالنـــسبة لـــه هـــى ً؛ حفظـــا للجنـــي)٢٨(عمليـــة الـــولادة
المصدر الوحيد للغذاء والبقاء والنمو حتى الـولادة فـى الميعـاد المحـدد لـذلك، وهـو الأمـر الـذى 
ٕيبــين لنــا بجــلاء فلــسفة المــشرع المــصرى فــى تجــريم عمليــات الإجهــاض وانــزال العقــاب الــلازم 

اهنــة توصــى بتأجيــل تنفيــذ الحكــم بإعــدام المــرأة الحامــل لمقترفيهــا، ورغــم ذلــك، فــإن الدراســة الر
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إلـــى مـــا بعـــد ســـتة أشـــهر علـــى الأقـــل؛ لـــضمان عـــدم تعـــرض الطفـــل المولـــود لأيـــة مـــشكلات 
  .صحية

ًواستمرارا لهذا النهج التشريعى المصرى فى تحقيق المصالح الفضلى للجنين وحمايته 
حامل عاملة، فقد قام المشرع من جميع الأخطار التى قد تلحق به خاصة إذا ما كانت ال

 الغرض، إذ أن  المادة رقم اًض ساعات العمل للمرأة الحامل تحقيقا لهذفيالمصرى بتخ
تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة " من قانون الطفل المصرى تنص على أنه ٧٠/٢

ًالحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات 
 ولاشك أن ،"ة طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادةفيل إضاعم

المشرع بتقريره ذلك التمييز الإيجابى للمرأة الحامل العاملة إنما يعبر عن فلسفة راسخة تعظم 
من قيمة الجنين وضرورة الحفاظ عليه باعتبار أن مصلحة الجنين هى المصلحة الجديرة 

  .شرع وأدواته القانونيةبالتقدير من قبل الم
ًوبــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن هنــاك اتجاهـــا مغـــايرا علـــى الــصعيد الـــدولى فيمـــا يتعلـــق بتجـــريم  ً
الإجهــاض، وقــد قامــت العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة الأجنبيــة بإباحتــه مثــل القــانون الإنجليــزى 

أة، بـــشكل وبـــرزت قـــضية الحقـــوق الجنـــسية والإنجابيـــة للمـــر ،)٢٩(والقـــانون الأمريكـــى وغيرهمـــا
فى سياق جهود المجتمع الدولى لإقرار حقوق المرأة فـى المواثيـق  طردى على الصعيد الدولى

ًالدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كما شكلت موضوعا للجدل فـى مختلـف المـؤتمرات الدوليـة 
، الـذى أسـفر عـن اعتمـاد ١٩٩٤الخاصة بـالمرأة، وفـى مقـدمتها مـؤتمر الـسكان والتنميـة لعـام 

وثيقــــــة ترســــــم خارطــــــة الطريــــــق الأساســــــية لإعمــــــال حقــــــوق المــــــرأة وتكــــــريس المــــــساواة بــــــين 
إقناع المجتمع الدولى بضرورة منح  فى دور كبير للحركة النسوية العالمية وقد كان الجنسين،

بالــــصحة الإنجابيــــة "المرتبطــــة  حقوقهــــا ضــــمانات أقــــوى للمــــرأة، والتأكيــــد علــــى أهميــــة حمايــــة
ًباعتبارهــا رافــدا مــن روافــد النهـوض بوضــع المــرأة والقــضاء علــى مختلــف ، "والجنـسية وتعزيزهــا

مـــن الـــشروط "أشـــكال التمييـــز والعنـــف الممـــارس ضـــدها، والتـــى تعتبـــر أن الإجهـــاض الآمـــن 
ًالأساســية لــصحة جنــسية وانجابيــة آمنــة للمــرأة، خــصوصا فــى ظــل الإحــصائيات المقلقــة التــى  ٕ
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 غيــاب أبــسط الــشروط الــصحية والآمنــة، ، فــى ظــل"الإجهــاض الــسرى"تــسجل تنــامى ظــاهرة 
ًوخـــصوصا بالمجتمعـــات الناميـــة، مـــا يزيـــد مـــن ارتفـــاع نـــسب الوفيـــات فـــى صـــفوف الأمهـــات 
ًوالأطفال، ولعل ما يزيد من هذا الجدل الحقوقى والقانونى أن هناك اختلافا فقهيا واضحا بين  ً ً

قـوقى الـدولى بـالمؤتمرات التشريعات التى أخذت على عاتقها تجريم الإجهاض وبين النهج الح
والمعاهــدات الدوليــة يتمثــل فــى أن تلــك الوثــائق الدوليــة لا تعتــرف للطفــل بأيــة حقــوق إلا بعــد 
ولادتـــه، وذلـــك يتنـــاقض مـــع القـــوانين الوضـــعية ومنهـــا القـــانون المـــصرى الـــذى يـــستمد مبادئـــه 

  .)٣٠(دهًالأساسية من الشريعة الإسلامية والتى تقرر حقوقا متعددة للجنين قبل ميلا
الأمومـة  أن ) CEDAW(وتعتبر اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة 

على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة  وتنص تلك الاتفاقية اختيار حر للمرأة،
للقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــى كــل الأمــور المتعلقــة بــالزواج والعلاقــات العائليــة، وذلــك 

 أساس المساواة بين الرجل والمرأة، كما تعتبر لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على على
هو شكل من أشـكال التمييـز ضـد النـساء، " منع الإجهاض"كل أشكال التمييز ضد النساء أن 

  .)٣١(الحياة والصحةوانتهاك لحقوقهن فى 
ومن أهم الملتقيـات الدوليـة التـى أسـست للمرجعيـة الدوليـة لحـق النـساء فـى الإجهـاض، 

الذى ألزم الدول بضمان العلاج والمعلومات ) ١٩٩٤القاهرة (المؤتمر الدولى للسكان والتنمية 
الــضرورية لكــل النــساء اللــواتى يلجــأن إلــى الإجهــاض، وبرنــامج العمــل للمــؤتمر الــدولى للأمــم 

الــذى ألــزم الــدول بتمكــين النــساء مــن الــتحكم فــى خــصوبتهن، ) ٢٠١٥بكــين (اء المتحــدة للنــس
وأكــد علــى حــق كــل شــخص فــى التمتــع بــأكبر قــدر ممكــن مــن الــصحة الإنجابيــة والجنــسية، 

و عنـــف، كمـــا أوصـــى ٲوالحريـــة فـــى اتخـــاذ القـــرار فـــى ميـــدان الإنجـــاب دون تمييـــز أو إكـــراه 
 القــوانين المجرمــة للنـــساء اللــواتى يلجــأن إلـــى المــؤتمر فــى برنــامج عملـــه الــدول بمراجعــة كـــل

  .فيهالإجهاض للتخلص من حمل غير مرغوب 
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ثالثا
ً

  الأنماط الرئيسة لجريمة الإجهاض والعقوبات المقررة لها: 
 هناك حالات إن حيث ،)٣٢(اًقانوني مجرمة أنماط الإجهاض كل تعتبر بادئ ذى بدء، فإنه لا

 إذ قـد يحـدث ًمؤثمـا، فعـلا يعتبـر أو جريمـة عليـه تترتـب أن دون الإجهـاض فيهـا يحـدث
 ممـا للخطـر؛ الجنـين أو الأم يعـرض خلـل وراثـى أو مـرض تلقائيـة نتيجـة  بـصورةالإجهـاض

 فيهـايلجـأ  حـالات هنـاك أن كمـا الطبيعيـة، الـولادة وقـت قبـل ًميتـاالجنـين  إلـى خـروج يـؤدى
 هناك بالإضافة إلى أن الأم، سلامة أو سلامته أجل من الجنين إخراج الطبيب المسئول إلى

 الحامـل، لها المـرأة تتعرض التى كالحوادث متعمد غير اعتداء جريمة أو عن ًناتجا ًإجهاضا
  .شخص آخر غيرها بفعل يكون الأم الحامل ذاتها وقد بفعل يكون الإجهاض قد أن كما

وتتعـــدد الاتجاهـــات التـــى قامـــت بتـــصنيف جريمـــة الإجهـــاض وتنميطهـــا، فهنـــاك بعـــض 
ٕالاتجاهات الفقهية التى تذهب إلى تـصنيف الإجهـاض إلـى إجهـاض جنـائى واجهـاض طبـى، 
ًومنهم من يقسمه إلى إجهاض عمدى واجهاض غير عمدى طبقا للقصد الجنـائى المـصاحب  ٕ

  : سيم الإجهاض إلى نوعين أساسين وهمالكل حالة منها، وقد قام المشرع المصرى بتق
 الذى سوف تقوم ، وهو التصنيف)٣٣(الغير للحاملٕإجهاض الحامل لنفسها واجهاض  - 

  .الدراسة بتبنيه والتعرض له بشىء من التفصيل

  :إجهاض الغير للحامل: النمط الأول
يتعرض هذا النمط من أنماط الإجهاض لجريمة إجهاض الغير للحامل، والغير هنا قد يكون 
ًشخصا عاديا من آحاد الناس، كما أنه قد يكون شخصا ذا صفة محددة يختلف بها التكييف  ًً

  :القانونى والعقوبة المقررة له، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى

  :إجهاض الغير للحامل من غير ذى صفة
كل "من قانون العقوبات المصرى على أنه ) ٢٦٠(وفى هذا الإطار فقد نصت المادة رقم 

، كما "ًمن أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد
ة ــــا أدويــهـــائـــــطــــرأة حبلى بإعـــًكل من أسقط عمدا ام"على أنه ) ٢٦١(تنص المادة رقم 
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 باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب أو
  ".بالحبس

فيـه  يـشترط لـم الغيـر طـرف مـن الإجهـاض خـلال المـواد الـسابقة أن مـن لنـا ويتـضح
 لــــــالحام  المـرأةأقـارب مـن يكـون فقـد فـى مرتكـب الفعـل الإجرامـى،  خاصـة صـفة أى المـشرع

 ويلاحــظ أن المــشرع المــصرى لــم يــساو فــى التكييــف القــانونى لجريمــة ،مــن غيــر الأقــارب أو
ًالإجهــاض المرتكبــة مــن الغيــر، وبنــاء عليــه قــرر عقوبــات متباينــة للجــانى تختلــف بــاختلاف 
الوســائل المــستخدمة مــن الغيــر فــى عمليــة الإجهــاض، حيــث إن المــشرع المــصرى جعــل مــن 

بــت باســتخدام الأدويــة أو باســتعمال أيــة  إذا ارتك"جنحــة"جريمــة إجهــاض الحامــل مــن الغيــر 
وســيلة مؤديــة لــذلك أو بــدلالتها ســواء كــان برضــائها أم لا، وقــرر لهــا المــشرع عقوبــة الحــبس، 
ويلاحظ أن المشرع قـد سـاوى بـين كـل الوسـائل المـستخدمة فـى ارتكـاب هـذا الـنمط مـن أنمـاط 

ل ـــــامــــاء الأم الحــــ برضجريمة الإجهاض، كمـا أن المـشرع لـم يفـرق بـين ارتكـاب هـذه الجريمـة
أو بغير رضاها، إذ يستوى الرضا وغير الرضا فى نظر المشرع، وبالتـالى فـالتكييف القـانونى 

  .للجريمة واحد والعقوبة واحدة
ومن جهة أخرى، فإن المشرع المصرى قام بتغيير التكييف القانونى لجريمة الإجهـاض 

 ،"جنايــة"المرتكبــة مــن الغيــر والتــى يــصاحبها الــضرب أو غيــره مــن صــور الإيــذاء واعتبرهــا 
باعتبار أن ذلك من صور الإكراه المادى، والتى تنم عـن شخـصية آثمـة متجـردة مـن المعـانى 

ة إذا ما تم الوضع فى الحسبان القدرة البدنية للحامـل والـضعف الـذى الأخلاقية والقيمية خاص
يعتريها فى مثل هذه الظروف، والذى يجعلها بمنأى عن درء الأذى عن نفـسها أو مـن تحملـه 
فى أحـشائها، الأمـر الـذى ارتـأى معـه المـشرع حتميـة تغييـر التكييـف القـانونى لهـذا الـنمط مـن 

 مرتبـــة الجنايـــة، وقـــام بتـــشديد العقوبـــة وجعلهـــا الـــسجن أنمـــاط جريمـــة الإجهـــاض ورفعهـــا إلـــى
المــــشدد، ومــــن الجــــدير بالــــذكر فــــى هــــذا الــــصدد الإشــــارة إلــــى أنــــه يجــــب إثبــــات أن الوســــيلة 
ــــك يكــــون لقاضــــى  ــــسبب فــــى الإســــقاط أو الإجهــــاض، والفــــصل فــــى ذل ــــت ال المــــستخدمة كان

المـصرى لـم يعتـد الموضوع والـذى يمكـن لـه أن يـسترشد بـرأى المتخصـصين، كمـا أن المـشرع 
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بالوســـيلة المـــستخدمة فـــى جريمـــة الإجهـــاض، وهـــو بـــذلك لـــم يخـــرج عـــن القواعـــد العامـــة فـــى 
  .)٣٤(الجنائىالإثبات 

 :إجهاض الغير ذى صفة محددة للحامل

يتطلب هذا النمط من أنماط الإجهاض وجود صفة محددة فى الشخص الغير المرتكب 
لجريمة الإجهاض ضد الحامل، وقد تعرض المشرع المصرى لهذا النمط من أنماط 

ًط طبيبا ــــقــــان المســــــإذا ك"ه ـــوالتى تنص على أن) ٢٦٣(الإجهاض من خلال المادة رقم 
ًأو جراحا أو صيدليا أو ق   ."ابلة يحكم عليه بالسجن المشددً

ويتبــــين مــــن ثنايــــا هــــذه المــــادة تغيــــر فلــــسفة المــــشرع المــــصرى بالنــــسبة للقــــائم بعمليــــة 
الإجهــاض، إذ افتــرض فــى الــشخص الغيــر المرتكــب لجريمــة الإجهــاض صــفات محــددة بحكــم 

راح ــــــب أو الجــــيـــبـــــم الطـــــالعمل الذى يؤديـه، وقـد حـدد المـشرع هـذه الـصفة فـى فئـات أربـع وه
ر ولـــيس المثـــال ولا يمكـــن القيـــاس لقابلـــة، وقـــد جـــاء ذلـــك علـــى ســـبيل الحـــضأو الـــصيدلى أو ا

علـــيهم، وهـــو مـــا يمكـــن أن يؤخـــذ علـــى المـــشرع المـــصرى؛ لاســـتبعاده العديـــد مـــن أهـــل الخبـــرة 
بالمجــال الطبــى والــصيدلى والــذين يمكــن أن تكــون لهــم خبــرة كبيــرة بطــرق وأســاليب عمليــات 

جهــاض، وبالتــالى تنطبــق علــيهم فلــسفة المــشرع المــصرى بــضرورة تــشديد العقــاب علــيهم، الإ
و التـدليك، والفنيـون يومن أمثلة ذلك المولدات، والممرضون، والعـاملون بالـصيدليات، وأخـصائ

فــى مجــال صــناعة الأحزمــة الطبيـــة والأعــضاء الــصناعية، والمتخصــصون بمجــال الرياضـــة 
اعات التجميــل، وتجــار الأدوات الجراحيــة، وغيــرهم ممــن لهــم البدنيــة، والمتخصــصون فــى صــن

ــذا فإنــه مــن  خبــرة ودرايــة بالتعامــل مــع الجــسد البــشرى وطــرق الإجهــاض وآلياتــه المتعــددة؛ ول
الأهميــة بمكــان أن يأخــذ المــشرع المــصرى بعــين الاعتبــار مــدى خطــورة مــا يمكــن أن يقــوم بــه 

إمكانيـــة إضـــافتهم إلـــى طائفـــة ذوى العـــاملون فـــى هـــذه التخصـــصات فـــى مجـــال الإجهـــاض، و
الـــصفة فـــى تلـــك الجريمـــة وبالتـــالى يمكـــن تـــشديد العقـــاب علـــيهم، وهـــو الاتجـــاه الـــذى أخـــذ بـــه 

من قانون العقوبات الاتحادى، وكـذلك المـشرع الجزائـرى ) ٣٤٠(المشرع الإماراتى بالمادة رقم 
  .من قانون العقوبات الجزائرى) ٣٠٦(وذلك بالمادة رقم 
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 المشرع فى هذا الصدد على ضرورة تشديد العقاب على هذه الفئات نتيجة وتقوم فلسفة
إضــرارهم بــسمعة ومكانــة المهنــة التــى يمتهنونهــا والتــى تعــد مــن أشــرف وأنبــل المهــن الإنــسانية 
علــى الإطــلاق؛ لارتباطهــا المباشــر بــأرواح ومــصائر البــشر، ومــن الأمــور الجــديرة بالــذكر أن 

التـزام " ولـيس "التـزام ببـذل عنايـة" واللوائح المنظمـة لـذلك هـو التزام الطبيب ضمن التشريعات
 باعتبــار أن ذلــك مــن الأحكــام والأعــراف الطبيــة المــستقرة، شــريطة أن تكــون ،"بتحقيــق نتيجــة

ـــك العنايـــة متفقـــة مـــع الأصـــول الفنيـــة والعلميـــة المقـــررة واللازمـــة والمتعـــارف عليهـــا نظريـــا  ًتل
ًى يجـب علـى الطبيـب أن يكـون ملمـا بهـا وأن يراعيهـا حـال ًوتطبيقيا فى المجتمع الطبى، والتـ

إتيانـه للعمـل الطبـى، ولا يتـسامح أهــل الخبـرة والمعرفـة مـع مــن يجهلهـا أو يتغاضـى عنهـا مــن 
  .)٣٥(المهن الطبيةأهل 

 وأصــول مباشــرته مــع القواعــد المقــررة فــى كيفيتــهًويعــد العمــل الطبــى نــشاطا يتفــق فــى 
ًواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا؛ بهدف المحافظـة علـى صـحة العلوم الطبية والأصول والق ً

المــواطنين وتحقيــق المــصالح الفــضلى للمجتمــع، ومــن الجــدير بالــذكر فــى هــذا الــصدد الإشــارة 
إلى أن المشرع المصرى لم يقم بتعريف العمـل الطبـى، ولكنـه اكتفـى مـن خـلال المـادة الأولـى 

 الفقـه ، ويميـل)٣٦(الأعمـال الطبيـةر المتنوعـة مـن من قانون مزاولة الطب بتحديد بعض الـصو
والقضاء فى مصر إلى توسيع نطاق إباحة العمل الطبى سواء من حيـث الأفعـال أو الوسـائل 
أو الأشخاص القائمين عليه، ما دام ذلك يرتبط بصحة المريض أو مصلحته الطبية، دون أن 

ً مباحا ما يصدر عـن الطبيـب مـن تشكل تلك الأفعال جريمة فى نظر القانون، حيث لا يعتبر
أفعــال لا تــرتبط بممارســة العمــل الطبــى مثــل الــضرب أو الــسب أو القــذف، حتــى ولــو تــم ذلــك 
أثناء مباشرته أعماله الطبية، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الـضوابط المتطلبـة لإباحـة 

  : العمل الطبى أهمها
يض، ومراعــاة أصــول المهنــة صــفة الطبيــب المــرخص لــه بالعمــل الطبــى، ورضــاء المــر

 عـدم الحـصول فيهـاالطبية، وأن يتوافر قصد العلاج، إلا أن هناك بعض الاستثناءات قـد يـتم 
ًعلى رضاء المريض ومع ذلك يعد العمل الطبى مباحا مثل حالة الضرورة الماسة والقـصوى، 
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اه ــــــداء رضــــــن إبـــــــض عـــــوكذلك صدور الرضـاء مـن شـخص غيـر المـريض كـأن يعجـز المري
ًأو كــــان قاصــــرا، وكــــذلك حالــــة التطعــــيم الإجبــــارى وانتــــشار الأوبئــــة والأمــــراض، ويــــتم إثبــــات 

  .)٣٧(بكل الطرقالرضاء 

ومــن هنــا تتقــرر المــسئولية الجنائيــة والأدبيــة للطبيــب والــصيدلى والعــاملين فــى المجــال 
إجراميــة مثــل جريمــة الطبــى، وخاصــة إذا مــا تــسبب الفعــل الــذى يرتكبونــه فــى إحــداث نتيجــة 

ًالإجهاض، مما قد يضر بمصداقية المهنـة واضـعاف الثقـة بهـا، كمـا يـشكل إضـرارا معنويـا لا  ً ٕ
يمكــن إنكــاره لــزملائهم مــن المخلــصين فــى هــذا المجــال الإنــسانى، ولعــل مــا حــدا بالمــشرعين 

 أن ى هوالإماراتى والجزائرى إلى تشديد العقاب على هذه الفئة من العاملين فى المجال الطب
 مـن القيـام يمكـنهم مـا أو لهـم يـسمح مـا العلميـة والوسـائل والخبـرة الفنيـة المعلومـات من لديهم

  .التامة وبالسرعة بسهولة بعمليات الإجهاض
 العلميـة، الأصـول مخالفـة عـن الطبيـب بمـسئولية المـصرية الـنقض محكمةأقرت  وقد

 مـا يكـون بـأن مـشروطة الطبيـب عمـل إباحـة أن المقـرر مـن"بأنـه  فقـضت فـى أحـد أحكامهـا
 وقعـت خالفهـا أو الأصـول هـذه إتبـاع فـى أفـرط فـإذا المقـررة، للأصـول العلميـة مطابقا يجريه
 تقـصيره أو ونتيجتـه الفعـل تعمـده بحسب الضرر توافر والمدنية متى الجنائية المسئولية عليه
  .)٣٨("الخطأ جسامة كانت درجة ًوأيا عمله أداء فى تحرزه وعدم

ة ــــــبــــون طبيــــومن جانب آخر، فـإن هـذه الحالـة لا تنطبـق علـى المـرأة الحامـل والتـى تك
أو صيدلانية أو قابلة أو جراحة إذا ما قامت بإجهاض نفسها، وبالتالى لا توقع عليها العقوبة 

ٕمــن قــانون العقوبــات وهــى الــسجن المــشدد، وانمــا توقــع عليهــا ) ٢٦٣(الموجــودة بالمــادة رقــم 
، كمـا فيهـاوهى الحبس؛ باعتبار أن علة التـشديد لا تتـوافر ) ٢٦٢(وبة الواردة بالمادة رقم العق

  .أن المشرع المصرى لم يتطرق إلى ذلك الأمر
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  :إجهاض الحامل لنفسها: النمط الثانى
 يتبلــور الــنمط الثــانى مــن أنمــاط جريمــة الإجهــاض فــى ارتكابهــا مــن قبــل المــرأة الحامــل التــى 
تقـــوم بإجهـــاض نفـــسها أو بتمكـــين غيرهـــا مـــن إســـقاطها، وفـــى هـــذا الإطـــار تـــنص المـــادة رقـــم 

ا ــــهــــالمرأة التى رضيت بتعـاطى الأدويـة مـع علمهـا ب"من قانون العقوبات على أنـه ) ٢٦٢(
أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلـك الوسـائل لهـا 

  ".وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها

  : ويتبين من النص السابق أن جريمة إجهاض الحامل لنفسها تنقسم إلى صورتين
علمها بها أو استخدام الوسائل التى تؤدى أن تقوم المرأة الحامل بتعاطى الأدوية مع : أولهما

إلى الإجهاض بنفسها دون تدخل أو مساعدة مـن أحـد وينـتج عنـه الإسـقاط، ولا عبـرة 
هنا للباعث على القيام بذلك الفعل الإجرامى، وبالرغم من الجرم الـذى تقـوم بـه المـرأة 

المــــشرع الحامــــل فــــى هــــذه الــــصورة والخطــــورة الكبيــــرة التــــى قــــد تــــودى بحياتهــــا، فــــإن 
المــصرى قــرر اعتبارهــا جنحــة وقــرر لهــا عقوبــة الحــبس؛ مراعــاة للحالــة النفــسية التــى 

  .تعترى المرأة الحامل فى كثير من الأحيان
أن تقـــوم المـــرأة الحامـــل بتمكـــين غيرهـــا مـــن اســـتعمال تلـــك الوســـائل ممـــا ينـــتج عنـــه : ثانيهمـــا

غيرهـــا باســـتعمال الإســـقاط، حيـــث تقـــوم المـــرأة الحامـــل فـــى هـــذه الـــصورة بالـــسماح ل
الوسائل المؤدية إلى الإجهاض، ولم يبين المشرع هوية من تقوم المـرأة بتمكينـه مـن 
ًاستعمال تلك الوسائل ضدها، كما لم يفرق بين كونه شخـصا عاديـا أم يحمـل صـفة  ً
محــددة مثــل الطبيــب أو الــصيدلى أو القابلــة، ولــم يحــدد هــل تــستوى تلــك الفئــات فــى 

  .العقاب أم لا

رابعا
ً

   البنيان القانونى لجريمة الإجهاض:
تتـشكل جريمـة الإجهــاض كغيرهـا مــن الجـرائم مــن مجموعـة مــن الأركـان وهــى الـركن المــادى، 
والركن المعنوى، ولكن تتميز جريمة الإجهاض عن مثيلاتهـا مـن الجـرائم بـضرورة وجـود ركـن 
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ائيــة فــى جريمــة ثالــث وهــو الــركن المفتــرض فــى هــذه الجريمــة، بالإضــافة إلــى  المــساهمة الجن
  : الإجهاض، ويمكن بيان ذلك على النحو التالى

  : الركن المفترض فى جريمة الإجهاض-١
ًمــن الأمــور المــستقرة فقهيــا ودســتوريا مبــدأ الــشرعية الجنائيــة، والــذى يقــوم علــى أســاس وجــود  ً

ميـة،  يتطابق النص القـانونى مـع الواقعـة الإجراوفيهنص قانونى يقوم بتجريم الفعل المرتكب، 
 ، والـــذى يؤكـــد أنـــه لا٢٠١٤وهـــو الأمـــر الـــذى تطـــرق إليـــه الدســـتور المـــصرى الـــصادر عـــام 

إلا علـى  عقـاب ولا بحكـم قـضائى، إلا عقوبـة توقـع ولا قـانون، على ًبناء إلا عقوبة ولا جريمة
 نــص المـشرع المــصرى علــى مجموعـة مــن المــواد وقـد، )٣٩(القــانونالأفعـال اللاحقــة علـى نفــاذ 

إســـقاط "القانونيـــة لتجـــريم جريمـــة الإجهـــاض بالبـــاب الثالـــث مـــن الكتـــاب الثالـــث تحـــت عنـــوان 
وذلـك بـالمواد مـن ، "الحوامل وصـنع وبيـع الأشـربة أو الجـواهر المغـشوشة المـضرة بالـصحة

  .٢٦٤ حتى ٢٦٠
 علـــى أن جريمـــة الإجهـــاض مـــن ومـــن الأمـــور الجـــديرة بالـــذكر فـــى هـــذا المقـــام التأكيـــد

الجـــرائم التـــى لا تـــتم بمجـــرد ارتكـــاب الـــركن المـــادى والمعنـــوى فقـــط، ولكنهـــا مـــن الجـــرائم التـــى 
ًتتطلــب ركنــا مفترضــا لا تقــوم الجريمــة بدونــه وهــو وجــود حالــة الحمــل، وهــو الــركن أو الــشرط  ً

ًالــذى تــدور جريمــة الإجهــاض وجــودا وعــدما معـــه، وهــو عبــارة عــن مركــز قــانون ى أو واقعـــى ً
 علـى تقـع أن لقيامهـا لابـد الإجهـاض جريمـة فـإنوبذلك يسبق الركن المادى والركن المعنوى، 

ًجنينـا حقيقيـا هنـاك أن أى ،حامـل امـرأة  تتخيـل كمـا ًوهميـا ًحمـلا ولـيس الأم تلـك بطـن ىفـ ً
 هـذه قيـام اسـتحالة وبالتـالى الإجهـاض لجريمـة فـلا مجـال الحمـل وبانعـدام النـساء، بعـض

 فـى الكـائن الجنـين بـل فقـط، الحامـل المـرأة لـيس الجريمـة هـذه فـى عليـه الجريمـة، فـالمجنى
 الـولادة، عمليـة تمـام وحتـى الإخـصاب لحظـة منـذ أحـشائها، وتبـدأ الحمايـة القانونيـة للجنـين

 الإخـصاب لحظـة قبـل أمـا الأولـى، أيامـه أو فـى سـاعاته كـان الحمـل وٕان وتثبت هذه الحمايـة
بل إن هناك بعض الآراء التى تشدد أكثر من ذلـك  ، جريمة الإجهاض عن للحديث مجال فلا

  .)٤٠(للحياة ًقابلا أو ًحيا كان الجنين أن يثبت لم ولو تقوم وتذهب إلى أن جريمة الإجهاض
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المـــشرع المـــصرى علـــى ذلـــك الـــشرط أو الـــركن المفتـــرض وفـــى هـــذا الـــسياق، فقـــد نـــص 
ًكـل مـن أسـقط عمـدا امـرأة ) "٢٦٠(بالمواد القانونية المنظمة لهذه الجريمـة بقولـه بالمـادة رقـم 

، ويتـضح مـن خـلال هـذه "حبلى بـضرب أو نحـوه مـن أنـواع الإيـذاء يعاقـب بالـسجن المـشدد
أن المشرع يفترض وقوع تلك الجريمة المادة وغيرها من المواد ذات الصلة بجريمة الإجهاض 

على امرأة حامل، بحيث إذا انتفت صفة الحمل عن المرأة انتفـت معهـا جريمـة الإجهـاض، إذ 
  . أن حياة الجنين هو الموضوع الذى يرد عليه الاعتداء

 : الركن المادى فى جريمة الإجهاض-٢
 الركن ويتمثل للجريمة، المقومات المادية جميع يضم أنه للجريمة المادى الركن فى الأصل
 من مادى أو نشاط فعل صدور فى - محل الدراسة الحالية–الإجهاض جريمة فى المادى
 لولادته، الطبيعى قبل الموعد الرحم من وخروجه بإسقاطه إما الجنين، هلاك إلى ىيؤد المتهم

 إلى تؤدى صناعية ئلوسا ذلك باستخدام ويكون الرحم، داخل وتطوره نموه بإنهاء وٕاما
  .)٤١(الجنين على القضاء

ويتــضح مــن ذلــك أن الــركن المــادى فــى جريمــة الإجهــاض يتكــون مــن ثلاثــة عناصــر 
  :رئيسة، وهى

 .السلوك الذى يقوم به الفاعل - 
 .النتيجة المتحققة من السلوك وهى إنهاء حالة الحمل قبل الموعد الطبيعى له - 
 .علاقة السببية الرابطة بين السلوك المرتكب والنتيجة المتحققة - 

  :وهو ما يمكن للدراسة أن تتناوله بشىء من التفصيل على النحو التالى

 : السلوك الإجرامى-أ
 مـن جريمـة الـسلوك هـذا الجـانى، ويختلـف بـه يقـوم الـذى النـشاط عـن الإجرامـى يعبـر الـسلوك

العـضوية لتحقيـق إرادة الجـانى  والحركـة همـا الإرادة، عنـصرين علـى ًدائمـا ويقـوم أخـرى، إلـى
يمكـــن تـــصور قيـــام جريمـــة مـــا بـــدون ســـلوك إجرامـــى فـــى إتيـــان الفعـــل الإجرامـــى، وبالتـــالى لا 

مــادى، وتعــد جريمــة الإجهــاض مــن الجــرائم ذات الــسلوك الإجرامــى الإيجــابى والتــى تفتــرض 
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وجود إرادة لدى الجانى بإنهـاء حالـة الحمـل لـدى امـرأة حامـل قبـل الموعـد الطبيعـى لـذلك، إمـا 
 التـى الوسـيلة عـن  أمـا،)٤٢(ىالطبيعـبإنهـاء حيـاة الجنـين أو خروجـه مـن الـرحم قبـل ميعـاده 

 طالمـا لهـا أهميـة ولا بهـا يعتـد فـلا سـلوكه الإجرامـى أو فعلـه ممارسـة فـى الجـانى يـستخدمها
الإجهاض، وفـى  جريمة ارتكاب إلى متجهة النية ومتى كانت النتيجة، لإحداث صالحة كانت

أشــار إلــى هــذا الإطــار فــإن المــشرع المــصرى لــم يحــدد وســيلة معينــة لإحــداث الإجهــاض، بــل 
مجموعــة مــن الوســائل علــى ســبيل المثــال لا الحــصر، إذ تطــرق المــشرع المــصرى إلــى تجــريم 

ع المجــال الإسـقاط أو الإجهـاض النـاتج عـن الـضرب أو غيــره مـن أنـواع الإيـذاء، وتـرك المـشر
نــواع الإيــذاء التــى يمكــن ارتكابهــا ضــد المــرأة الحامــل لتحقيــق جريمــة ًمفتوحــا للاجتهــاد أمــام أ

ًض، ويمكــن أن يكــون ذلــك المــسلك التــشريعى مقــصودا مــن المــشرع؛ لإضــفاء أقــصى الإجهــا
ـــذاء التـــى يمكـــن أن تـــستخدم فـــى جـــرائم  ـــواع الإي ـــين ضـــد كـــل أن ـــة للحامـــل والجن حمايـــة ممكن

  .)٤٣(الإجهاض
ًواستمرارا لهـذا الـنهج فـى تحديـد الوسـائل المـستخدمة مـن الجـانى لتحقيـق الـركن المـادى 
لجريمة الإجهاض، قام المشرع المصرى باستعراض بعض المواد مثل الأدوية والتى يمكن أن 

أو باســـتعمال "ً، ثــم أردف المــشرع قــائلا )٢٦١(تــستخدم فــى عمليــات الإجهــاض بالمـــادة رقــم 
، وهــو مــا يؤكــد اتجــاه المــشرع المــصرى إلــى التوســع فــى "ك أو بــدلالتهاوســائل مؤديــة إلــى ذلــ

استيعاب جميع الوسائل المادية المحققـة للـركن المـادى لجريمـة الإجهـاض سـواء بـالنص علـى 
أمثلــة لهــا أو فــتح المجــال أمــام مثيلاتهــا مــن الوســائل والأدوات؛ للحيلولــة دون إفــلات بعــض 

 أو لجـأت إلـى وسـائل غيـر منـصوص عليهـا فـى قـانون الحالات من العقاب إذا ما اسـتخدمت
 إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن حمل المرأة لا يحول بين تعرضها لحالات ،)٤٤(العقوبات

  .)٤٥(الضرب والإيذاءمن صور الاعتداء والعنف مثل 
وبــذلك يتــضح أن هنــاك العديــد مــن الوســائل الماديــة التــى تحقــق الــركن المــادى لجريمــة 

اض، فقـــد يـــتم اللجـــوء إلـــى الـــضرب أو العنـــف أو الإيـــذاء البـــدنى أو المـــادى، وقـــد يـــتم الإجهـــ
اللجوء إلى استخدام العقاقير أو الأدوية أو أية وسائل مشابهة تؤدى إلى تحقيق نفـس النتيجـة 
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أو الفاعليـــة، كمـــا يمكـــن التأكيـــد علـــى أن الـــركن المـــادى يتحقـــق كـــذلك إذا مـــا تـــم اللجـــوء إلـــى 
وى بالقتــل أو الخطــف أو غيرهــا مــن صــور التهديــد المعنــوى، شــريطة أن تــؤدى التهديــد المعنــ

  .نفس الدور الإجرامى للوسائل المادية فى إجهاض الحامل
ومــن الأمــور الجــديرة بالــذكر فــى هــذا الــصدد الإشــارة إلــى أن المــشرع المــصرى قــد ميــز 

ى جريمة الإجهـاض، إذ فى التكييف القانونى بين الوسائل المستخدمة لتحقيق الركن المادى ف
اعتبــر جريمـــة الإجهـــاض التـــى ترتكـــب باســـتخدام الوســـائل الماديـــة كـــالعنف والـــضرب وغيرهـــا 

 جريمـة الإجهـاض التـى ترتكـب باسـتخدام الوسـائل الأخـرى ، أمـا)٤٦(الجنايـاتتدخل فى نطاق 
 الدراســـة ضـــرورة قيـــام ، وتـــرى)٤٧(الجـــنحكالأدويـــة وغيرهـــا فـــاعتبر الجريمـــة تـــدخل فـــى نطـــاق 

المشرع المصرى بالمساواة فى التكييف القانونى بين جريمة الإجهاض التـى ترتكـب باسـتخدام 
الوســـائل الماديـــة كـــالعنف والـــضرب وغيرهـــا وتلــــك التـــى ترتكـــب باســـتخدام الوســـائل الأخــــرى 

  .كالأدوية، واعتبارهما من الجنايات
تكــاب الفعــل  الجــانى بارفيهــاوتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك بعــض الحــالات التــى يقــوم 

، وهـو فيهـاالمادى المكون للجريمة لكنه لا يصل إلى مبتغـاه الإجرامـى لاعتبـارات لـيس لـه يـد 
مـا يـسمى الـشروع فـى الجريمــة، وفـى نطـاق الدراسـة الحاليـة ينــصرف لفـظ الـشروع فـى جريمــة 

 فـلا إرادتـه، علـى لـسبب خـارج ينهيـه ولا الإجهـاض فعـل الجـانى يبدأ الإجهاض إلى حالة أن
 نفـسها علـى وسـائل الأم اسـتعمال تبـدأ فقـد الحمـل، إنهـاء فـى المتمثلـة النتيجـة الإجراميـة تقـع

 إسـقاط وهـى المرجـوة تتحقـق النتيجـة لا دتهـااإر عـن خـارج ولـسبب لكـن حملهـا قاصدة إسـقاط
، كمـــا أنـــه فـــى بعـــض الأحـــوال يقـــوم المجـــرم بالتعـــدى البـــدنى علـــى المـــرأة الحامـــل أو الجنـــين

يدلانية ولكن لا يتم الإجهاض، وغيرها مـن الحـالات المـشابهة، والتـى يـتم إعطائها عقاقير ص
ًتكييفهــا قانونيــا بأنهــا شــروعا فــى ارتكــاب جريمــة   المثيــر للــذهن فــى هــذا ، ومــن)٤٨(الإجهــاضً

ًالــشأن التأكيــد علــى أن المــشرع المــصرى لــم يعاقــب علــى الــشروع فــى جريمــة الإجهــاض طبقــا 
لا عقـاب علـى الــشروع "مـن قـانون العقوبـات والتـى تـنص علـى أنـه ) ٢٦٤(لـنص المـادة رقـم 

 مـا ، وهو ما يدفعنا إلى الحديث عن التناقض بين هـذه المـادة سـالفة الـذكر وبـين"فى الإسقاط
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مــن قــانون العقوبــات المــصرى، والــذى يــنظم حــالات ) ٤٦(و) ٤٥(تــم الــنص عليــه بالمــادتين 
ًالشروع فى ارتكاب الجرائم التى تندرج تحت تكييـف الجـنح والجنايـات، والتـى أفـرد لهـا تنظيمـا 
ًخاصا لمن يشرع فى ارتكاب الجريمة ولكن لا تكتمل أركانها أو توقف أو يخيب أثره لأسباب 

  . لإرادة الفاعل بهالا دخل
مـن ) ٢٦٤(وترى الدراسة الراهنة أنه آن الأوان أن يتدارك المشرع المصرى المادة رقـم 

قــانون العقوبــات بالتعــديل، والــنص صــراحة علــى تجــريم الــشروع فــى جريمــة الإجهــاض؛ وذلــك 
تـى نظمـت للعديد من الاعتبارات، أهمها إزالة التناقض بين هذه المادة وبين القواعد العامة وال

الــشروع فــى جــرائم الجنايــات والجــنح، والتــى تنــدرج تحتهمــا جريمــة الإجهــاض، وكــذلك لتحقيــق 
ه ـــيــمبادئ العدالة فى حماية حق الجنـين فـى الاسـتمرار والنمـو والبقـاء مـن محاولـة التعـدى عل

ك أو إنهــاء حياتــه أو إنزالــه قبــل الموعــد الطبيعــى لــه بمــا يعرضــه للخطــر والهــلاك، كمــا أن ذلــ
التعديل مطلوب من أجل مسايرة العديد من التشريعات العربية المماثلة والتـى جرمـت وعاقبـت 

لمــادة رقــم علـى مجــرد الــشروع فــى ارتكــاب جريمــة الإجهــاض مثــل التــشريع الإمــاراتى، وذلــك با
 مــن قــانون العقوبــات الاتحــادى الإمــاراتى، ٢٠٠٥لــسنة ) ٣٤(معدلــة بالقــانون رقــم ال) ٣٤٠(

صراحة على الشروع فى جريمة الإجهاض، وكذلك التشريع الجزائـرى مـن خـلال والذى عاقب 
  .من قانون العقوبات الجزائرى) ٣٠٩(و) ٣٠٤(المادتين رقمى 

ولعل من أهم الإشكاليات فى هذا الصدد الإشارة إلى أن المشرع المصرى لم يفرق بين 
قب على إخراج متحصلات الإجهاض فى الأشهر الأولى للحمل أو الأشهر المتأخرة منه، فعا

الحمل فـى أى وقـت مـن أوقـات الحمـل ولـو كـان ذلـك عقـب التلقـيح مباشـرة، ولا يفـرق المـشرع 
ر بهـا ــــكذلك بين الحامل مـن علاقـة شـرعية أو علاقـة غيـر شـرعية سـواء كانـت ضـحية للتغري

 أو الخـــداع أو الوعـــود الكاذبـــة، أو ضـــحية اغتـــصاب إجرامـــى، أو ضـــحية زنـــا المحـــارم، وهـــو
الأمــر الــذى يثيــر إشــكالية فــى المــصلحة محــل الحمايــة فــى هــذه الحــالات، فهــل مــن الأفــضل 
استمرار الحمل فـى مثـل هـذه الحـالات أم اللجـوء للإجهـاض؛ حمايـة للمجتمـع والقـيم والعـادات 

 ولــــذا تــــرى الدراســـة أن المــــشرع لــــم يتنـــاول مثــــل هــــذه الحــــالات .والأعـــراف التــــى يقــــوم عليهـــا
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ة القانونية، وأن هذا الأمر به كثيـر مـن التعنـت والإرهـاق بغيـر وجـه حـق، بالتوضيح والمعالج
وأن الأجـدر بالمـشرع إباحـة الإجهـاض فـى مثـل هـذه الحـالات تحـت إشـراف طبـى، وأن يكــون 

لــة فيذلـك فــى الأشــهر الأربعـة الأولــى مــن الحمـل، مــع وضــع الـضوابط القانونيــة والإجرائيــة الك
  .)٤٩(الحالات من الإجهاضبمراقبة تلك 

 :النتيجة الإجرامية المتحققة - ب

 وهـى عديـدة الإجرامـى الـسلوك علـى المترتبـة النفسية أو المادية الآثار هى الإجرامية النتيجة
 الاعتـداء فيه الذى يتمثل بعضها يعنيه وٕانما الآثار هذه كل تعنيه لا القانون ولكن ومتنوعة،

 المترتبة على الـسلوك الإجرامـى، ففـى المباشرة بالنتيجة القانون ويهتم حق، أو مصلحة على
 الـولادة موعـد إسـقاطه قبـل أو الحمـل إنهـاء فـى الجرميـة النتيجـة تتمثـل الإجهـاض جريمـة

 الـولادة موعـد قبـل انتهـى الحمـل إذا إلا الإجهـاض جريمـة تقـوم لا أنـه والقاعـدة الطبيعـى،
 ه،ــــإخراج يـتم ثـم الأم رحـم فـى من الـزمن فترة ًميتا الحمل يبقى أن ذلك بعد ولا يهم الطبيعى

 هو انتهاء فالمهم ًحيا، الرحم من يخرج وهو الأم، أو الطبيعى موطنه لوفاة الأبد إلى يبقى أو
 فـى الإجراميـة النتيجـة وتأخـذ، )٥٠(للـولادة الطبيعـى قبـل الموعـد الـرحم فـى الحمـل تطـور

  :)٥١(ىوه ،عديدة ًصورا الإجهاض
 هذه وتعتبر الجانى، عن الصادر بالفعل ًمتأثرا الطبيعى موعده قبل اًميت الجنين نزول - 

 .ًالصورة هى الأكثر انتشارا
 الاعتداء يتم وهنا الجانى، عن الصادر بالفعل ًمتأثرا موعده قبل ًحيا الجنين نزول - 

 الجريمة هذه وتعد للخطر، وتعريضه الطبيعى نموه مكان من الجنين بحرمانه على
  ًحيا وليس ًميتا الجنين نزول كان الجانى قصد أن غير جريمة الإجهاض، فى ًشروعا

الجنين،  موت وهو ةمبتغا إلى الجانى يصل وهنا موته بعد أمه رحم فى الجنين بقاء - 
 يضر لا حتى لإخراجه إجراء عملية من لابد وهنا أمه، بطن من يتم خروجه لم ولكن

 الإجهاض لتعريفات  بالرجوع- القانون عليها يعاقب جريمة إجهاض وتعد الأم، بصحة
 .قبل موعده الطبيعى الحمل حال إنهاء وهو السابقة 
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 موطن على قضى قد الجانى يكون وهنا الأم، وموت أمه رحم فى ًحيا الجنين بقاء - 
 الجنين يموت أن الطبيعى فمن حياته، لتستمر نموه مواصلة يستطيع الجنين فلا بقاء
ًتكييفا قانونيا الجريمة تأخذ هذه الصورة وفى. ذلك جراء  .الإجهاض صورة غير آخر ً

 .الإجرامى بالفعل ًمتأثرا ذلك بعد وموته ًحيا الجنين نزول - 
الجـانى  تـسفر أفعـال التـى الحالة فى أنه على مصر فى والقضاء الفقه رأى استقر ولقد

 الإجهـاض جريمـة الحالـة تقـوم هـذه فـى فإنه الطبيعى موعده قبل ًحيا الجنين خروج عن فيها
 ًحيـا ميعـاده قبـل الجنـين طـرد الحمـل فـى إنهـاء منها قصد والتى ىـــالجان أفعال تسببت طالما

  .)٥٢(الجريمة هذه لقيام الجنين موت يشترط حيث لم المصرى المشرع قصده ما وهذا، ًميتا أو

  : علاقة السببية-جـ

 تحـدد التـى العلاقـة وهـى للجريمـة، المـادى الـركن فـى الثالـث العنـصر هـى الـسببية علاقـة إن
 والفعـل النتيجـة هـذه بين تقوم أن أى بالمسبب، السبب ارتباط الإجرامية بالنتيجة الفعل ارتباط

 ًوفقـا الوقـوع محتملـة حـدثت التـى النتيجـة تكـون حيـث تقـوم الـسببية بـأن ًعلمـا رابطـة سـببية،
 الـذى الأمـر لا، أم توقعهـا قـد الجـانى كـان إذا عمـا النظـر بـصرف للأمـور، العـادى للـسير
 غيـر أم عمديـة كانـت سـواء للجريمـة المـادى الـركن فـى عنـصر الـسببية أن عليـه يترتـب
 الإسقاط فعل بين السببية علاقة تتوافر أن يتعين الإجهاض، جريمة يتعلق ب، وفىما)٥٣(عمدية
سـلوك المجـرم هـو  يكـون بـأن وذلـك لولادتـه، الطبيعـى الموعـد قبـل خروجـه أو الجنـين ومـوت

 هـو المـصرى الجنـائى القـضاء فى للسببية السائد السبب المباشر لجريمة الإجهاض، فالاتجاه
 فـى يـصلح الجـانى سـلوك كـان إذا أنـه أى المناسـب، أو الـسبب الملائـم معيـار أو اتجـاه

 للأمـور العـادى للمجـرى ًوفقـا النتيجـة لحـصول ًملائمـا ًسـببا يكـون  أنفيهـا وقـع التـى الظروف
 الجـانى ارتكـب إذا الـسببية علاقـة ًالسببية تكون متوافرة، وطبقا لذلك التوجه الفقهى تنتفـى فإن
مـثلا  سـيارة حـادث فـى ذلـك بعـد الأم ثـم تـصاب الجنـين علـى أثـر لـه يكن ولم الإجهاض فعل

  .)٥٤(التامة الإجهاض تتوفر جريمة لا الحالة فى هذه، فإجهاضها عليه يترتب
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  : الركن المعنوى فى جريمة الإجهاض-د

ذلـك،  بتجـريم علمـه مـع ٍتـرك أو ٍفعـل إتيـان إلـى الفاعـل إرادة اتجـاه عـن المعنـوى يعبـر الـركن
مـن الجـرائم  الإجهـاض  جريمـة، وتعـد)٥٥(والإرادة العلـم همـا عنـصرين علـى يقـوم بـذلك وهـو

 العلم مع القانون عليها يعاقب التى الجريمة إلى تحقيق الجانى إرادة فيها العمدية، والتى تتجه
 الحمـل إنهاء أو الميعاد قبل الجنين طرد وهى بذاتها نتيجة معينة تحقيق عن فضلا بأركانها

، وهـو مـا يــسمى بالقـصد الجنـائى، والــذى قامـت محكمـة الــنقض المـصرية بتحديــد الأوان قبـل
هـو أمـر بـاطنى يـضمره الجـانى "القـصد الجنـائى مفهومه فى أحد أحكامها، إذ أشارت إلى أن 

وتـــدل عليـــه بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر الأعمـــال الماديـــة المحـــسوسة التـــى تـــصدر عنـــه، 
  .)٥٦(..."والعبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه

صر ويتمثـــل القـــصد الجنـــائى فـــى عنـــصرين أساســـيين وهمـــا العلـــم والإرادة، ويـــدور العنـــ
الأول وهــو العلــم حــول معرفــة الجــانى بــأن المــرأة التــى قــام بالاعتــداء عليهــا أو إعطائهــا مــواد 
ًتسبب الإجهاض حاملا، شريطة أن يكـون ذلـك معاصـرا للفعـل المـادى للجريمـة، فـإذا لـم يكـن  ً
المجــرم يعلــم وقــت ارتكــاب الجريمــة أنهــا حامــل فــلا يتــوافر القــصد الجنــائى فــى هــذه الحالــة، 

 الإجهـاض عـن يـسأل فـلا إجهاضـها إلى فعله وأدى امرأة بضرب قام بيل المثال منوعلى س
الـضرب  جريمـة عنه فىين لا هذالكن و متوافر، غير الحمل إتلاف أو الجنين إيذاء لأن قصد

ًالتى يمكن أن يـسأل عنهـا طبقـا لنـصوص قـانون العقوبـات المـنظم لهـا،  كمـا يتطلـب عنـصر 
 يعلـم العلـم أن يعلـم الجـانى أن مـن شـأن فعلـه المـادى إحـداث إجهـاض للمـرأة الحامـل، كمـا

 المستخدمة تؤدى الأدوات أن أو الإجهاض، تسبب للحامل يعطيها التى المواد هذه بأن أيضا
  .)٥٧(الجنائى القصد من الأول العنصر يتحقق فهنا ،الإجهاض إلى

 أن أما العنصر الثانى من عناصر القصد الجنائى وهو الإرادة فإنه يدور حول ضرورة
 أى قبـل موعـده، الحمـل حالـة إنهـاء وهـى الإجراميـة النتيجـة لتحقيـق أيـضا الجانى إرادة تتوافر

 لتحقيـق اتجـه نفـسى نـشاط هـى  فـالإرادةى،الجنـائ القـصد لتحقيـق الفعـل إلـى الإرادة تتجـه أن
 ً ذلـك أن يعطـى الطبيـب دواء للحامـل وهـو، ومن أمثلة)٥٨("معينة وسيلة طريق عن ما غرض
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 يعلم بأنه يسبب الإجهاض، أو أن تمارس الحامل رياضة عنيفة وهى تعلم بخطورة ذلـك علـى
 ًالجنين لكنهـا لا تبـالى بـذلك، أمـا إذا تناولـت المـرأة الحامـل دواء معتقـدة أنـه يـساعد علـى نمـو

  إلا أنـــه يتـــسبب فـــى إجهاضـــها، فإنـــه لا يتـــوافر بـــذلك القـــصد- علـــى ســـبيل المثـــال-الجنـــين
 الجنائى لعدم توافر الإرادة من الفعل المادى المرتكـب، ومـن جهـة أخـرى يجـب أن يتـزامن كـل

 الجنــائى والفعــل المــادى المرتكــب، وأن يــستمر ذلــك التــزامن حتــى تحقيــق النتيجــةمــن القــصد 
 القصد يتوافر لا الأحيان بعض ىف أنه معالإجرامية وهى الإجهاض موضع دراستنا الحالية، 

 ثم الحامل، للمرأة عن طريق الخطأ ًدواء يعطى الصيدلى أن ذلك ومثال الفعل، وقت الجنائى
 هـذه وفـى ،الـدواء اسـتخدامها المـرأة نتيجـة فـتجهض المـرأة إعـلام عـن متنـعفي خطـأه يكتـشف
 اسـتخدام مـن المـرأة ويمنع يصحح خطأه أن مقدوره فى كان إذا عمدية المسئولية تكون الحالة
 تحقـق قبـل ذلـك مقـدوره منـع فـى يكـن لـم إذا أمـا ذلـك، عـن امتنـع بـل يفعـل لـم ولكنـه الـدواء

العلــم "فــلا محــل لقيــام الجريمــة لعــدم تــوافر القــصد الجنــائى بــشقيه  المقــصودة غيــر النتيجــة
  .)٥٩("والإرادة

ومن مجمل ما سبق، يمكن القول إن القصد الجنائى فى جريمة الإجهاض يتحقق عـن 
طريق إثبات علم المتهم بوجود حمل لدى المجنى عليها، بالإضافة إلى أن تتجه إرادتـه الحـرة 
ٕغير المعيبة إلى إحداث الإجهاض وانهاء حالة الحمـل قبـل الموعـد الطبيعـى المحـدد مـن قبـل 

الطبيــــة، وأن يــــستمر ذلــــك القــــصد الجنــــائى حتــــى تحقيــــق النتيجــــة المتخصــــصين فــــى العلــــوم 
  .الإجرامية المتمثلة فى إجهاض المرأة الحامل

  : المساهمة الجنائية فى جريمة الإجهاض- هـ

تدور المـساهمة الجنائيـة حـول تعـدد الجنـاة الـذين يرتكبـون نفـس الجريمـة، فهـى تطبيـق واقعـى 
لمبدأ تقسيم العمل بالمشروع الإجرامى مـن أجـل تحديـد الأدوار التـى يتـصور أن يقـوم بهـا كـل 
مــــساهم لإخــــراج الجريمــــة فــــى صــــورتها النهائيــــة، وتنقــــسم المــــساهمة الجنائيــــة إلــــى صــــورتين 

ها يقوم المساهم بـدور رئـيس في، وبالمساهمة الأصليةق الصورة الأولى منهما أساسيتين، تتعل
مــن قــانون العقوبــات ) ٣٩(وفاعــل لإتمــام جريمــة الإجهــاض، وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة رقــم 
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ًبقولهـا أنــه يعــد فــاعلا أصــيلا فـى الجريمــة مــن يرتكبهــا وحــده، أو مـع غيــره، أو مــن يــدخل فــى  ً
ًأتى عمــدا عمــلا مــن الأعمــال المكونــة فيــ مــن مجموعــة مــن الأفعــال ارتكابهــا إذا كانــت تتكــون ً

 أن الضابط فى المساهم الأصلى هو انفراد شخص بدور رئـيس فـى إتمـام ، ومعنى ذلك)٦٠(له
جريمة الإجهاض، فلو أجهضت المرأة نفسها، وكذلك لـو ارتـضت باسـتخدام وسـائل للإسـقاط، 

ًفإنها تعد فاعلا أصيلا فى الجريمة، حتى    .)٦١(ارتكاب الجريمةلو اشترك معها آخرون فى ً

وقد توسع المشرع المصرى فـى تحديـد معنـى المـساهم الأصـلى فـى جريمـة الإجهـاض، 
ًوجعله ينطبق على كل من قام بعمل تحضيرى فى الجريمة وكان هذا الدور يمثـل دورا رئيـسا  ً

ًفى مراحل ارتكابها، وبناء عليه، يعد فاعلا أصيلا فى جريمة الإ ً جهاض من قام بإعداد مكان ً
لإتمــام فعــل الإجهــاض، كمــا تعتبــر الممرضــة التــى تقــوم بمــساعدة الطبيــب فــى إجــراء عمليــة 
ًالإجهــاض فــاعلا رئيــسا أصــيلا، بــل إن المــشرع المــصرى توســع أكثــر مــن ذلــك حــسب نــص  ًً

علــى مــن قــانون العقوبــات بإشــارته إلــى أن مــن يقــوم بدلالــة المــرأة الحامــل ) ٢٦١(المــادة رقــم 
ًطرق الإجهاض يعد فاعلا رئيسا  ؛ وترجـع فلـسفة المـشرع فـى ذلـك إلـى اعتبـار أن الدلالـة فيهاً

تعتبر اللبنة الأولى والأساسية فى ارتكاب جريمة الإجهـاض، وبـدونها قـد تفـشل المـرأة الحامـل 
  .)٦٢(فعل الإجهاضفى 

المـسئولية أما الصورة الثانية من صور المساهمة الجنائية فى جريمـة الإجهـاض فهـى 
مـن قـانون ) ٤٠(، وقـد حـددها المـشرع المـصرى بالمـادة رقـم التبعية أو الاشتراك فى الجريمـة

  :ًالعقوبات، إذ أشار إلى أنه يعد شريكا فى الجريمة كل

ًهذا الفعل قد وقع بناء على من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان  - 
 .هذا التحريض

 .ًمن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق - 
ًمن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استخدم فى  - 

ة زــــهــال المجـــمــــارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأع
 .)٦٣(أو المسهلة أو المتممة لارتكابها
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وتجدر الإشارة فـى هـذا الـصدد إلـى أن المـساهمة الجنائيـة تقـوم علـى ركنـين أساسـيين  
وهمــا تعــدد الجنــاة ووحــدة الجريمــة، وهــو مــا يمكــن تــصوره فــى جريمــة الإجهــاض، إذ أنــه فــى 

اج إلـــى آخـــرين أغلـــب الأحـــوال لا تـــستطيع المـــرأة الحامـــل إجهـــاض نفـــسها بنفـــسها، بـــل تحتـــ
يساعدوها فى إتمام الأفعال المكونة لهذه الجريمـة، ولعـل مـن أهـم الإشـكاليات البـارزة فـى هـذا 

 إلا إذا وقـع –ً طبقـا للمـشرع المـصرى–ً فـى جريمـة الإجهـاض لا يعـد قائمـاالشأن أن الاشتراك
ن ــــيـــل المـشاركــــــن كـــــــة عـــــمـــالفعل المادى الرئيس الذى تقوم به الجريمـة، وهـو مـا ينفـى الجري

ًأو المحرضين أو المساهمين بها إذا لم يـتم فعـل الإجهـاض، وهـو مـا تـراه الدراسـة اعتبـارا فـى 
غيـر محلــه، والأجــدر بالمــشرع المــصرى أن يــنص صــراحة علــى معاقبــة الــشريك أو المحــرض 

  .حتى ولو لم تتم الجريمة بالفعل
ًومن جهة أخـرى تثيـر إشـكالية رضـاء المـرأة الحامـل بإجهاضـها واعتبارهـا فـاعلا رئيـسا  ً
بالجريمة والتى يـتم تكييفهـا جنحـة معاقـب عليهـا بـالحبس، إلا أن الأمـر يثـور فـى حالـة وجـود 
طبيب أسهم فى ارتكـاب الجريمـة والتـى اعتبرهـا المـشرع المـصرى جنايـة، وشـدد العقوبـة علـى 

مـــن قـــانون ) ٣٩(ًحمـــل صـــفة خاصـــة فـــى هـــذه الـــصورة، وطبقـــا للمـــادة رقـــم مرتكبهـــا والـــذى ي
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين "العقوبات والتى نصت فى نهايتها على أنه 

تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يمتد أثرهـا إلـى غيـره مـنهم وكـذلك 
وهـو مـا ينطبـق ، "ة علمـه بهـافيرتكب الجريمة أو كيالحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد م

على حالة الطبيب فـى جريمـة الإجهـاض، إذ أن الـصفة الخاصـة للطبيـب يقتـصر أثرهـا عليـه 
فقط دون غيره من الفاعلين الأصـليين للجريمـة، فهـؤلاء لا يـضارون سـواء كـانوا عـالمين بهـذه 

  .الصفة أم لا
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  ستخلاصات وتوصياتا
ًنى المصرى بالتصدى لجريمة الإجهاض باعتبارها اعتداء على حق الجنين هتم النظام القانوأ

فـــى الحيـــاة والـــذى يعـــد مـــن أساســـيات حقـــوق الإنـــسان المنـــصوص عليهـــا فـــى كـــل الدســـاتير 
والوثــائق الدوليــة، وهــو مــا ينفــى حــق المــرأة فــى التــصرف فــى الجنــين كمــا تــشاء، ولــم يتــأثر 

لتــــى تنــــادى بــــضرورة إباحــــة أو تــــرخيص موقــــف المــــشرع المــــصرى بأصــــوات بعــــض الآراء ا
إجهــاض المــرأة لنفــسها، إذ لــم يقــم المــشرع بــذلك التــرخيص بالإجهــاض إلا فــى حالــة تعــرض 
صحة المرأة الحامل أو الجنين للخطر الجـسيم إذا مـا اسـتمر الحمـل، وهـو مـا يـنم عـن احتـرام 

  .)٦٤(سماوية كافةعليها الشرائع الالمشرع المصرى للقيم الإنسانية الراسخة والتى أكدت 
وتعــد جريمــة الإجهــاض مــن الجــرائم كثيــرة الحــدث فــى الحيــاة العمليــة، ومــع ذلــك فإنــه 
ـــة؛ نظـــرا لاعتمادهـــا علـــى عنـــصر الخفـــاء فـــى  ًقلـــيلا مـــا تـــصدر فـــى مواجهتهـــا أحكـــام بالإدان ً
ًارتكابهـا، وغالبــا لا يــتم الإبــلاغ عنهــا، إذ يــتم اكتـشافها بالــصدفة خاصــة إذا مــا نــتج عــن فعــل 

لإجهاض وفاة المرأة الحامل أو تعرضها لمضاعفات صحية قد تلجأ بسببها إلى الإبلاغ عن ا
الــشخص المتــسبب فــى ذلــك، كمــا أن قلــة الأحكــام قــد ترجــع لــتفهم الــسلطة القــضائية للظــروف 
الاجتماعيــة والاقتــصادية والتــى قــد تــدعو بعــض الحوامــل إلــى إجهــاض أنفــسهن للــتخلص مــن 

مــــس أســــبــــــــاب الــــبــــــراءة ن أن يـدفع الـسلطة القـضائية إلـى محاولـة تلالجنين، الأمـر الـذى يمكـ
لية عنهن، كما تتسم جريمة الإجهاض بأنها مـن الجـرائم الماديـة لا الـشكلية؛ أو امتناع المسئو

ًلأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنا حيا، حتى وان كان جنينا لم يخرج  ًٕ   .)٦٥(للنور بعدً

الدراسـة الحاليـة تـم التعـرض إلــى مجموعـة مـن النقـاط البحثيـة والتـى أثــارت ومـن خـلال 
 يتعلق بالسياسة الجنائية للمـشرع المـصرى فـى التعامـل مـع جريمـة فيماالعديد من الإشكاليات 

الإجهاض، حيث تم عرض التعريفات المختلفة لجريمة الإجهاض من عدة زوايا وهـى الزاويـة 
  .الطبية، والزاوية اللغوية، والزاوية الفقهية والزاوية القانونية

ض والمــــصلحة كمــــا تــــم تحديــــد فلــــسفة المــــشرع المــــصرى فــــى تجــــريم عمليــــات الإجهــــا
المحميــــة فــــى ذلــــك، باعتبــــار أن الــــسياسة الجنائيــــة التــــى ينتهجهــــا المــــشرع الجنــــائى تخــــضع 
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لاعتبارات اجتماعية واقتـصادية وأخلاقيـة مختلفـة عـن غيرهـا مـن التـشريعات المقارنـة، وتملـى 
عليــه تحديــد المــصلحة المحميــة فــى الموضــوع المنظــور أمامهــا، وهــو مــا ينطبــق علــى جريمــة 

والتــــى تعــــد مــــن أخطــــر الجــــرائم المهــــددة لمنظومــــة القــــيم الأخلاقيــــة والاجتماعيــــة الإجهــــاض 
والإنسانية فى المجتمع، وتقوم المصلحة على ثلاثة عناصر رئيسة، أولها هو عنصر المنفعة 
والتى عـادة مـا تكـون ذات طبيعـة موضـوعية ثابتـة، وثانيهـا عنـصر الهـدف المبتغـى مـن فكـرة 

هــــو عنــــصر المــــشروعية، باعتبــــار أن انتقــــاء المــــشرع لمــــا يعــــد المــــصلحة المحميــــة، وثالثهــــا 
مـــصلحة جـــديرة بالحمايـــة يتعلـــق بمـــدى اســـتجابة تلـــك المـــصلحة لإشـــباع الحاجـــات الإنـــسانية 

  .الضرورية

وتناولــت الدراســة بالتفــصيل الأنمــاط الرئيــسة لجريمــة الإجهــاض فــى التــشريع المــصرى، 
محــددة أم لا يحمــل ذلــك، ومنــاط ذلــك وهــى إجهــاض الغيــر للحامــل، ســواء كــان يحمــل صــفة 

تغييــر التكييــف القــانونى لكــل حالــة، حيــث اعتبــر المــشرع الحالــة الأولــى جنايــة يعاقــب عليهــا 
ـــة  ـــك يـــرتبط بالعـــاملين بالمجـــال الطبـــى، وضـــرورة تـــشديد العقوب بالـــسجن المـــشدد؛ باعتبـــار ذل

ض الحامـل لنفـسها، عليهم، فى حين اعتبر الثانية جنحة يعاقب عليهـا بـالحبس، وكـذلك إجهـا
  .سواء كان ذلك بمفردها أم كان بتمكين غيرها من القيام بذلك

كما تعرضت الدراسـة للبنيـان القـانونى لجريمـة الإجهـاض فـى التـشريع المـصرى، والتـى 
الحمــل، والــركن المــادى، والــركن المعنــوى، مــع التأكيــد تتكــون مــن الــركن المفتــرض وهــو حالــة 

ًيا خاصا، كما أن ًعلى أن جريمة الإجهاض تعد من الجرائم العمدية والتى تتطلب قصدا جنائ ً
 قــــرر إباحــــة الــــشروع فــــى -لقواعــــد العامــــة فــــى قــــانون العقوبــــاتً خلافــــا ل–المــــشرع المــــصرى

ذا الـصدد إلـى أن المـشرع المـصرى لـم الإجهاض ولم يعاقب مرتكبه، كما تجدر الإشارة فى هـ
يفــرق بــين الإجهــاض فــى الأشــهر الأولــى للحمــل أو الأشــهر المتــأخرة منــه، كمــا لــم يفــرق بــين 

توسع المـشرع منشأ الجنين محل الإجهاض سواء كان من علاقة شرعية أم غير شرعية، كما 
 علــى كــل المــصرى فــى تحديــد معنــى المــساهم الأصــلى فــى جريمــة الإجهــاض، وجعلــه ينطبــق

ًمن قام بعمل تحضيرى فى الجريمة وكان هذا الدور يمثل دورا رئيسا فى مراحل ارتكابها ً.  
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وفى النهاية يمكن للدراسة الحالية أن تتبنى مجموعة من التوصيات ووضعها أمام 
الجهات التشريعية من أجل بسط مزيد من الحماية على الجنين والأم الحامل من جرائم 

  :ى النحو التالىالإجهاض، وذلك عل

ضـــرورة أن يقـــوم المـــشرع بـــالتمييز بـــين الأقـــارب وغيـــر الأقـــارب والـــذين يمكـــن أن يقومـــوا  •
بارتكــاب جريمــة الإجهــاض، مــع ضــرورة تــشديد العقوبــة علــى مرتكبــى تلــك الجريمــة مــن 

 .الأقارب
أهميــة أن يقــوم المــشرع بتــشديد عقوبــة الإجهــاض إذا مــا أفــضت إلــى مــوت الأم الحامــل،  •

 .ها بعقوبة جريمة القتل الخطأ؛ لانعدام نية القتل العمد فى هذا الصددومساوات
مناشــدة المــشرع المـــصرى بتــشديد العقوبـــة علــى كــل شـــخص يــساعد المـــرأة الحامــل علـــى  •

إجهاض نفـسها، خاصـة إذا مـا كـان هـذا الـشخص يحمـل صـفة محـددة كالطبيـب والجـراح 
 .والقابلة والصيدلى

ين الاعتبـار جـواز الـنص صـراحة علـى إمكانيـة اللجـوء مناشدة المشرع المصرى الأخذ بعـ •
إلــى الإجهــاض فــى بعــض الحــالات علــى ســبيل الحــصر وهــى حــالات الاغتــصاب، وزنــا 
ٕالمحارم، واعتلال الجنين أو تـشوهه، واصـابة الأم بـأمراض مزمنـة يتعـذر اسـتمرار الحمـل 

 .معها، مع وضع الضوابط القانونية والطبية لهذه الحالات
 المــصرى بــالنص علــى ســبيل التحديــد علــى بعــض الفئــات الطبيــة والمــرتبطين قــام المــشرع •

بجريمة الإجهاض وهم الطبيب والجراح والقابلة والصيدلى، ولذا نوصى المشرع المـصرى 
أن يقـــوم بإضـــافة بعـــض الفئـــات ممـــن لهـــم صـــلات وثيقـــة بهـــذه الجريمـــة مثـــل العـــاملين 

ن المتخصـــصين فــى شــركات الأدويـــة بالــصيدليات، ومحــضرى العقـــاقير الطبيــة، والعــاملي
والعقاقير، والممرضين، وأطباء الأسنان، ومحترفى الرياضات البدنية، والمتخصـصين فـى 
صـناعات التجميـل، والمتخصـصين فـى عمليـات التـدليك الرياضـى، والفنيـين العـاملين فـى 

ارهم صناعة الأحزمة والأعضاء الصناعية، وكل من له خبرة بعالم الطب والأدوية؛ باعتب
 .من أكثر الفئات دراية بهذه الجريمة، وأساليبها، وطرق ارتكابها
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من قانون العقوبـات، وضـرورة ) ٢٦٤(أهمية أن يقوم المشرع المصرى بتعديل المادة رقم  •
الـــنص صـــراحة علـــى تجـــريم الـــشروع فـــى جريمـــة الإجهـــاض؛ مـــن أجـــل بـــسط مزيـــد مـــن 

بيـة المماثلـة التـى أخـذت بهـذا المـسلك الحماية على حياة الجنين، ومسايرة للتشريعات العر
 .التشريعى كالمشرعين الجزائرى والإماراتى

ضرورة أن يقوم المشرع المـصرى بـالنص صـراحة علـى تـشديد العقوبـة فـى حالـة الاعتيـاد  •
 .على ارتكاب جريمة الإجهاض

أهمية النص صراحة على تجريم كل عمليات المساعدة والتحريض والتـسهيل فـى ارتكـاب  •
 .الإجهاضجريمة 

ضرورة أن يأخذ المشرع المصرى بعين الاعتبـار التمييـز بـين إسـقاط الحامـل فـى الأشـهر  •
الأربعة الأولى واعتبارها جنحة معاقب عليها بالحبس، وبين إجهـاض الحامـل مـن الـشهر 
الرابــع حتــى نهايــة الحمــل واعتبارهــا جنايــة يعاقــب عليهــا بالــسجن المــشدد؛ إذ إن المــشرع 

ــ مــن قــانون العقوبــات قــد ســاوى بــين كــل جــرائم ) ٢٦٠(نص المــادة رقــم ًالمــصرى طبقــا ل
 .الإجهاض خلال فترة الحمل باختلاف توقيت ارتكابها

مناشــدة المــشرع المــصرى ضــرورة المــساواة فــى التكييــف القــانونى بــين جريمــة الإجهــاض  •
التـــى ترتكــــب باســـتخدام الوســــائل الماديــــة كـــالعنف والــــضرب وغيرهــــا وتلـــك التــــى ترتكــــب 

 .ستخدام الوسائل الأخرى كالأدوية، واعتبارهما تدخل فى نطاق الجناياتبا
ًأهمية أن يقوم المشرع المصرى بتجريم حالات الإجهاض غيـر العمـدى، وتكييفهـا قانونيـا  •

ًعلى أنها ضـرب أفـضى إلـى الإجهـاض، وتقريـر عقوبـة مـستقلة لهـا؛ نظـرا لأن المـصلحة 
 البدنية إلى حق الجنين فى الحياة؛ باعتبار أن المحمية هنا تتجاوز حق الأم فى السلامة

المــشرع المــصرى لا يعاقــب علـــى أى عمــل غيــر عمــدى يـــؤدى إلــى الإجهــاض، وقـــصر 
 .المسئولية الجنائية فقط على الإصابة غير العمدية

مناشــدة المــشرع المــصرى تجــريم حــالات التحــريض علــى الإجهــاض بــصورة علنيــة، حتــى  •
 .اكتمال أركان جريمة الإجهاضولو لم يؤد هذا التحريض إلى 
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مـن قـانون ) ٤٧٦(توصى الدراسة الراهنة بأهمية أن يقوم المشرع المصرى بتعديل المادة  •
الإجــراءات الجنائيــة  والــنص علــى تأجيــل تنفيــذ الحكــم بإعــدام المــرأة الحامــل إلــى مــا بعــد 

 .ستة أشهر على الأقل؛ لضمان عدم تعرض الطفل المولود لأية مشكلات صحية
ضـــرورة أن يقـــوم المـــشرع المـــصرى بـــإقرار المـــسئولية الجنائيـــة لكـــل العـــاملين فـــى المجـــال  •

الطبــى والــصيدلى فــى حالــة عــدم إبلاغهــم الــسلطات الرســمية عــن أيــة حــالات للإجهــاض 
 فـى نظـر - عملهـم، بـالرغم مـن أن ذلـك قـد يعـدسواء وقعت أو يحتمـل وقوعهـا فـى مجـال

الـسر المهنــى الطبــى، إلا أنـه بتــوازن المــصلحة ً خروجــا علــى مبـدأ الحفــاظ علــى -الـبعض
المحمية فإن الاعتبارات الجنائية والأخلاقية تقتضى الخروج على هـذا المبـدأ لحمايـة حـق 

 .الجنين فى الحياة



٣٧ 

 

  المراجع والمصادر

عبد الرحيم صدقى، إجهاض المرأة لنفسها، دراسة تأصيلية مقارنة، القاهرة، مكتبة النهضة العربية،  -١
 .٨٠ص، ١٩٩٧

محمد الزبيدى، المصلحة محل الحماية فى جريمة الإجهاض، ورقة علمية منشورة، مجلة الرافدين  -٢
 .٢٨٣- ٢٣٧، ص ص٢٠١٠، )١٢(، المجلد )٤٣(للحقوق، العراق، العدد 

3- A Bortion  Laws, A Survey of Current  World  Legislation, World Health Organization 
Geneva, 1971, p. 4. 

الإجهــاض وتنظــيم الأســرة، والتــى تــم عقــدها المركــز القــومى للبحــوث الاجتماعيــة : النــدوة العلميــة حــول -٤
 .١٣، ص١٩٧٤والجنائية، وحدة بحوث الأسرة، القاهرة، 

مطهر الشميرى، الحماية الجنائية للجنين فى القـانون اليمنـى والقـانون المقـارن، المجلـة الجنائيـة القوميـة،  -٥
، ص ٢٠٠٨، العـدد الأول، مــارس، )٥١(وث الاجتماعيـة والنائيـة، القـاهرة، المجلـد المركـز القـومى للبحـ

 .١٠١-٧١ص
محمد فائق الجوهرى، المسؤولية الطبية فى قانون العقوبات، رسالة دكتـوراه غيـر منـشورة، كليـة الحقـوق،  -٦

 . ٣٤٥، ص ١٩٥٢جامعة فؤاد الأول، 
تهــذيب الــصحاح، القــسم الأول، دار المعــارف، القــاهرة، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون وأحمــد عبــد  -٧

 .٤٣١الغفور، ص
فازية كركـار، جريمـة الإجهـاض، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة  -٨

 .٦، ص٢٠١٥العقيد أولحاج، الجزائر، 
ى الــشريعة الإســلامية والقــانون الوضــعى، دراســة مقارنــة، رســالة منــاع أحمــد منــاع، جريمــة الإجهــاض فــ -٩

 .١٧، ص٢٠٠٨دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
ًوصـــفى محمـــد علـــى، الطـــب العـــدلى علمـــا وتطبيقـــا، مطبعـــة المعـــارف، بغـــداد،   -١٠  ، ص ص٢، ط١٩٦٧ً

٣٢٨ - ٣٢٦. 
 الإسلامى الفقه  فى الحديثة العلمية اتالتطور ضوء فى للجنين الجنائية الحماية العينين، أبو النبى عبد -١١

 .٤٧ص ،٢٠٠٦ مصر، الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار الوضعى، والقانون



٣٨ 

 

دار  طبعـة، بـدون الإسلامى، الفقه فى والإباحة الحظر بين الإجهاض أحمد، حسن المطلب عبد شحاتة -١٢
 .١٣، ص٢٠٠٦الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 .٢، ص١٩٩٦ بيروت، ،النهى أولى دار ،الحوامل إجهاض جريمة، الفتاح عبد مصطفى -١٣
 .٣١٤، ص٢٠٠٠،الإسكندرية ،المعارف دار، الخاص القسم العقوبات عبد الفتاح الصيفى، قانون -١٤
 .١٢٥٠، ص١٩٧٠ مكتب فنى، ٤٠ لسنة ١١٢٧محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  -١٥
إيهاب يسر أنور على، المسئولية المدنية والجنائيـة للطبيـب، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، كليـة الحقـوق،  -١٦

 .٣٤٥، ص١٩٩٤جامعة القاهرة، 
، ١٩٧٧محمـــــود نجيـــــب حـــــسنى، قـــــانون العقوبـــــات، القـــــسم الخـــــاص، دار النهـــــضة العربيـــــة، القـــــاهرة،  -١٧

 .٥٠١ص
اض بـــين الـــشريعة الإســـلامية والتـــشريع الجزائـــرى، رســـالة ماجـــستير غيـــر محمـــد بوزيـــان، جريمـــة الإجهـــ -١٨

 .٢٣، ص٢٠١٦منشورة، الجزائر، جامعة مولاى الطاهر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 فقهيـة وعقوباتهـا، دراسـة أركانهـا: ىالإسـلام ىالجنـائ التـشريع فـى الإجهـاض الرفـاعى، جريمـة مـأمون -١٩

، العـــدد الخــــامس، )٢٥(، مجلـــد )العلـــوم الإنـــسانية(النجـــاح للأبحــــاث مقارنـــة، فلـــسطين، مجلـــة جامعـــة 
 .١٤٣٤-١٣٩٧، ص ص٢٠١١

، ٢٠٠٥أميـــرة عـــدلى، الحمايــــة الجنائيـــة للجنـــين، دار الفكـــر الجـــامعى، الإســــكندرية، : ينظـــر فـــى ذلـــك -٢٠
، وتاج السر الجزولى، جريمة الإجهاض فى القانون الوضعى والفقه الإسلامى، دراسة مقارنة، ٢٩٥ص

 .٦، ص٢٠٠٧لية القانون، جامعة الخرطوم، السودان، ك
حـــسنين عبيـــد، فكـــرة المـــصلحة فـــى قـــانون العقوبـــات، القـــاهرة، المجلـــة الجنائيـــة القوميـــة، المجلـــد الـــسابع  -٢١

 . ٢٥٩ - ٢٣٧، ص ص ١٩٧٤عشر، العدد الثانى، يوليو، 
 المجلـد الخـامس عـشر، العـدد عادل عازر، مفهوم المصلحة القانونية، القاهرة، المجلـة الجنائيـة القوميـة، -٢٢

 .٤٠٦ - ٣٩٣، ص ص ١٩٧٢الثالث، نوفمبر، 
، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ديــسمبر، )٢(فقــرة ) ١٢(المــادة  -٢٣

١٩٧٩. 
 .١٩٨٩من اتفاقية حقوق الطفل، نوفمبر، ) ٢٤(المادة  -٢٤
محمـــد الزبيـــدى، المـــصلحة محـــل الحمايـــة فـــى جريمـــة الإجهـــاض، ورقـــة علميـــة منـــشورة، مجلـــة الرافـــدين  -٢٥

 .٢٨٣ - ٢٣٧، ص ص٢٠١٠، )١٢(، المجلد )٤٣(للحقوق، العراق، العدد 



٣٩ 

 

 .  ٢٠١٤من الدستور المصرى الصادر عام ) ١٠(المادة  -٢٦
 .  ٢٠١٤من الدستور المصرى الصادر عام ) ٢(المادة  -٢٧
 . من قانون الإجراءات الجنائية المصرى)٤٧٦(المادة  -٢٨

29- John J. Donohue, Steven Levitt, The Impact of Legalized Abortion on Crime Over The Last 
Two Decades, American Law and Economics Review, Oxford University Press, Vol.1, No. 
20, November 2020.   

ــ -٣٠ ين المواثيــق الدوليــة والــشريعة الإســلامية، إشــكاليات قانونيــة، القــاهرة، ســامح إســماعيل، حقــوق الطفــل ب
قـضايا الطفولـة ومـستقبل : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، المؤتمر السنوى الخـامس عـشر

 .٩٠٩ - ٨٧١، ص ص ٢٠١٦مصر، 
 ).CEDAW(من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) ١٦(المادة  -٣١

32- Glanville Williams, Legal and Illegal Abortion, The British Journal of Criminology, Volume 
4, Issue 6, October 1964, pp. 557–569.  

 .٣٥٨ص سابق، مرجع عدلى، أميرة -٣٣
، ١٩٨٤، ٢محمود مصطفى، شرح قانون العقوبـات، القـسم الخـاص، القـاهرة، مطبعـة جامعـة القـاهرة، ط -٣٤

 .    ٢٩٤ ص
، ١٩٩٠أســـــامة قايـــــد، المـــــسئولية الجنائيـــــة للأطبـــــاء، دار النهـــــضة العربيـــــة، القـــــاهرة، الطبعـــــة الثانيـــــة،  -٣٥

 .١٥٩ص
 . ، بشأن مزاولة مهنة الطب١٩٥٤لسنة ) ٤١٥(المادة الأولى من القانون رقم  -٣٦
 دراســة مقارنــة، محمـود الــسيد الفقـى، المــسئولية الجنائيــة لطبيـب التخــدير عـن الأخطــاء المهنيــة والماديـة، -٣٧

 .١٢ - ٨ ، ص٢٠١٥رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .قضائية ٥٣ لسنة ٢١٥٢ رقم الطعن م،١٩٨٤ سنة يناير ١١ جلسة المصرية، محكمة النقض -٣٨
 .٢٠١٤من الدستور المصرى، ) ٩٥(المادة  -٣٩
فازية كركـار، جريمـة الإجهـاض، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة  -٤٠

 .٣٣ ، ص٢٠١٥العقيد أولحاج، الجزائر، 
، ١٩٩٣ العربيـة، النهـضة دار، الخـاص، القـاهرة مـــــســــالق العقوبـات قـانون حـسنى، شـرح نجيـب محمـود -٤١

 .٥١٠ص 
 .٥١١المرجع السابق، ص  -٤٢
 .، قانون العقوبات المصرى)٢٦٠(المادة -٤٣



٤٠ 

 

 .، قانون العقوبات المصرى)٢٦١(المادة  -٤٤
سهير عبد المنعم، أبعاد العنف ضـد المـرأة فـى الـسياسة الجنائيـة، دراسـة نقديـة، ورقـة علميـة مقدمـة إلـى  -٤٥

نائية للعنـف لأبعاد الاجتماعية والجا "المؤتمر السنوى الرابع للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
 .١٠٢٠ - ٩٧٣، ص ص ٢٠٠٢ أبريل، ٢٤ - ٢٠، القاهرة، الفترة من "فى المجتمع المصرى

 .، قانون العقوبات المصرى)٢٦٠(المادة  -٤٦
 .، قانون العقوبات المصرى)٢٦١(المادة  -٤٧
 وعلى العامة المصلحة على الاعتداء ئماجر :الخاص القسم العقوبات، قانون القادر القهوجى، عبد على -٤٨

 .٣٨ ص ،١٩٩١ للطباعة، القاهرة، الفتح دار المال، وعلى الإنسان
 . ٢٥٨ محمد فائق الجوهرى، مسئولية الطبيب فى قانون العقوبات، مرجع سابق، ص -٤٩
تــاج الــسر الجزولــى، جريمــة الإجهــاض فــى القــانون الوضــعى والفقــه الإســلامى، دراســة مقارنــة، مرجــع  -٥٠

 .١٢سابق، ص
زائيــة للطبيـب ومــن فـى حكمــه عـن جريمــة الإجهـاض، دراســة مقارنـة، كليــة خالـد الــسالمى، المـسئولية الج -٥١

 .٤٢، ص٢٠١٩القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 .٣١٦أميرة عدلى، مرجع سابق، ص -٥٢
 ص ،٤ ط م، ١٩٧٩ القاهرة، العربي، الفكر دار العقابي، التشريع من العام القسم مبادئ عبيد، رؤوف -٥٣

٢٧٣. 
 وعلى العامة على المصلحة الاعتداء جرائم الخاص، القسم العقوبات، قانون القهوجي، القادر عبد على -٥٤

 .٣٨٠، ص٢٠٠٢لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات الثانية، الطبعة المال، وعلى الإنسان
 ص ،١٩٩٢هـضة العربيـة، القـاهرة، دار النالخـاص،  القـسم العقوبـات، قـانون شـرح الـستار، عبـد فوزيـة -٥٥

٤٧١. 
- ٠٦- ٢٤، بتاريخ ٧٥٠  مكتب فنى، صفحة رقم ٣٨ لسنة ٩٤٦محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  -٥٦

١٩٦٨. 
 . ٣٢٨أميرة عيسى ، مرجع سابق، ص  -٥٧
 .٦٣٣ محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص -٥٨
 .٤٧خالد السالمى، المسئولية الجزائية للطبيب ومن فى حكمه عن جريمة الإجهاض، مرجع سابق، ص -٥٩



٤١ 

 

 .من قانون العقوبات المصرى) ٣٩(المادة  -٦٠
ـــــة، القـــــاهرة،  -٦١ ـــــى الأشـــــخاص والأمـــــوال، دار النهـــــضة العربي ـــــداء عل ، ١٩٨٧رؤوف عبيـــــد، جـــــرائم الاعت

 .٣٢٧ص
 .٥١٤، ص١٩٩٣لنهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، دار ا -٦٢
 .من قانون العقوبات المصرى) ٤٠(المادة  -٦٣
 .٧٩عبد الرحيم صدقى، إجهاض المرأة لنفسها، مرجع سابق، ص -٦٤
 .٣٦٧، ص٢٠٠٠رمسيس بهنام، القسم الخاص فى قانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -٦٥

  
  
  
  
  
 



٤٢ 

 

Egyptian Legislator′′′′s Criminal Policy Against Abortion Offences 

Sameh El. Mohamady 

This research paper seeks to identify the criminal policy of the egyptian legislator against one of 
the most important crimes committed against the fetus, which is the crime of abortion. The paper 
tries to identify the different images and patterns of this crime and discuss the philosophy of the 
legislator in the criminalization of abortion. it deals with the legal structure of the crime of 
abortion and related problems, and the penalties prescribes for each case. The paper ends with a set 
of recommendations aims at extending more protection and criminal effectiveness against abortion 
offences.  

  


